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جميع الحقوق الواردة على هذا المصنف محفوظة للمؤلف 
ية رقم حماية بموجب قانون   2002لسنة  82المل كية الفكر

وتعديلاته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نشر أو نسخ أو 
طبع أو برمجة أو إعادة تنفيذ هذا المؤلف، سواء كاملاً أو مجزأ 

أو معدلاً أو محرفاً، أو إدخاله على أجهزة الحاسب الآلي أو 
على اسطوانات ضوئية أو مدمجة، بأي صورة من الصور، إلا 

المؤلف. كما لا يجوز لأي شخص أن  بموافقة خطية سابقة من
ينسب هذا المؤلف إليه بأي صورة من الصور. وكل من 

يخالف أي مما سبق يتحمل كامل المسئولية الجنائية والمدنية 
 الناتجة عن هذا الفعل.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
إني رأيت أنه لا يكتب انسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: 

ستحسن، ولو لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان ي  ر هذا ي   لو غ  
رك هذا لكان أجمل. وهذا من دم هذا لكان أفضل، ولو ت  ق  

 أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة النشر.
 
صفهانيأالعماد ال  
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 الوقدهة
 

مع تنامي مفاهيم العولمة والليبرالية الاقتصادية خاصة من سبعينيات القرن  – 1
إلى تشجيع قيم  الماضي، اتجهت المؤسسات الاقتصادية والحكومات الرأسمالية

فراد، وحثهم على اقتناء المنتجات والخدمات التي تلبي العديد الاستهلاك لدى الأ
يةمن رغباتهم واحتياجاته، سواء ا ية منها أو غير الضرور . وقد ترتب على 1لضرور

ذلك أن  اتسعت الهوة بين المنتجين والمستهل كين، خاصة في ظل التقدم العلمي 
يقة الاستخدام وأد المنتجات من حيث التركيب وتعقّ  وتطور والتكنولوجي،  ، طر

 تهل كين.بالتوازن الاقتصادي والمعرفي بين المنتجين وبين المس الإخلالمما أدى إلى 
عنه تنامي حركة حماية المستهلك في الدول الرأسمالية التي  قد نتج الأمروهذا 

زن بين المنتجين وبين تعتمد على اقتصاد السوق، وذلك بهدف تحقيق نوع من التوا
ن مجرد مستقبل للمنتجات التي تقدم يه المستهل كيلا يكون فبحيث  المستهل كين؛

 سلامتهم من استخدام تلك المنتجات.نهم وأم، دون مراعاة لحقوقهم أو إليهم
تطور كبير في مفهوم على تنامي هذه الحركة، أيضًا، حدوث  بوقد ترت

أو المورد يتوقف فقط عند تقديم منتجه إلى المستهلك،  المنُتجَالعقد، فلم يعد التزام 
ً  – ملزماًأو المورد  المنُتجَبرامه، فصار بل امتد تنفيذ العقد لما بعد إ  في  خاصة

بتوفير قطع الغيار اللازمة لهذه المنتجات، أو توفير  – التركيب المنتجات المعقدة
ية اللازمة للإبقاء على تحقيق الصيانة نعت لغرض الذي صُ لهذه المنتجات  الدور

  من أجله.

                                      
الامتلاك والاستحواذ، قد ترُجمت في القرن  ذلك أن النظرة الليبرالية حول الطبيعة الانسانية باعتبارها رغبة لا متناهية في  1

العشرين إلى التصور الاستهلاكي عن الرغبة؛ وتحولت إلى رغبة لا متناهية في الاستهلاك، فالقيم الليبرالية صارت المشجع الأكبر نحو 
يادة حجم الانتاج، الذي يؤدي بدوره إلى توفير  مزيد من الاستهلاك، باعتبار أن ذلك هو السبيل إلى نمو الاقتصاد من خلال ز

ية  ية وأبعادها الاقتصادية، الهيئة المصر فرص العمل والقضاء على البطالة. راجع: د. أشرف منصور: الليبرالية الجديدة: جذورها الفكر
 وما بعدها.  29، ص 2008العامة للكتاب، مشروع مكتبة الأسرة: سلسلة الفكر، 
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يطلق عليه هو ما ووالمستهلك ) المنُتجَعقد المبرم بين القد جعل  الأمروهذا  -2
ون تسليم المنتجبرامه، أو على مجرد توقف فقط على مجرد إ استهلاك( لا يعقد ال

تقديم ثلاثة د، بل صار المنتجون ملتزمون بلهذا العق تنفيذاً ينإلى المستهل ك مهسلع
يات من الخدمة إلى المستهل كين براموبعد  وأثناءقبل  :مستو ، وهذه العقد إ

 :1الخدمات هي
لى الاتصال بالمستهل كين، وهى الخدمات التي تعتمد ع خدمات ما قبل البيع: .أ 

 إليهماتهم بشأن المنتجات التي يقدمها والتعرف على رغباتهم واحتياج
يق دراسة سلوك  ؛المنتجون، ومحاولة تلبية ميولهم واتجاهاتهم عن طر

، ومقدار الدخل الذي يمكن والتعرف على قدراتهم الشرائية ،المستهل كين
 .المنُتجَنفاقه في سبيل اقتناء هذا لهم إ

وتتمثل هذه الخدمات في اعلام المستهلك بماهية  لخدمات المرافقة للبيع:ا .ب 
يقة استعمالها  والنتائج المترتبة المنتجات ومواصفاتها وبيان مميزاتها، وشرح طر

 على ذلك.

وتبدأ هذه الخدمات من لحظة استلام المستهلك  خدمات ما بعد البيع: .ج 
زالة كل ز بشكل رئيسي على إذه الخدمات ترك، وهله للمنتج وبداية استعماله

والاستفادة منه، فهي تشمل  المنُتجَعائق يمنع المستهلك من استعمال 
وتوفير قطع الغيار اللازمة  ،والصيانة ،والإصلاح ،خدمات التركيب

للغرض المخصصة  أدائهادال المنتجات نفسها في حالة عدم للمنتجات، واستب
 له.

يقً نها تمثل دعاية للمنتجيع على أما بعد البخدمات  أهميةولا تقف  – 3 ا ين، وتسو
من المنتجين في  مأمثالهميزة تنافسيه مع  ما يخلق له، ومجالً غير مباشر لمنتجاتهم

                                      
يمة لغراوي: دور خدما  1 يز الميزة التنافسية من وجهة نظر المؤسسة/ الزبونعتيقة العايبي، كر دراسة حالة  -ت ما بعد البيع في تعز

ية وعلوم التسيير، جامعة  -مؤسسة خدماتي كوندور دراية، أدرار، الجزائر،  أحمدأدرار، رسالة ماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجار
 .7، ص 2019/ 2018
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يلة الأمد مع المستهل كأو مفتاحً السوق،  ، وكسب ولائهم ينا لبناء علاقة طو
ية.  ملعلامته هلك ا لمدى تأثر المستصارت معيارً قد ه الخدمات ذن هبل إالتجار

 في السوق. مثيلاتهاورغبته في اقتناء سلعة ما، واختيارها عن 
على جودة السلعة أو الخدمة  ا فقطمتوقفً المستهلك لمنتج ما لم يعد اختيار ف 

ِ التي تقدم إليه من ما بعد البيع خدمات بل صارت  المقدمة إليه، أو المورد  جالمنُت
في إنه، وبل ر الهامة لهذا الاختيار. بعد اقتنائه لهذه السلعة أو الخدمة من المعايي

الفيصل في اختيار المستهلك  خدمات ما بعد البيع هي صارت ،نطاق السلع المعمرة
    المنتجات المماثلة في السوق. باقيعن  المنُتجَلهذا 

محاربة ل وسيلة هامةخدمات ما بعد البيع الحقيقي لتفعيل الن ويمكن القول أ
 مخطط لهالتقادم الالتقادم المقصود أو ما يسمي بالممارسات غير المشروعة ل
planned obsolescence

وتقوم هذه العملية على فكرة الاستهلاك المتكرر ، 1
repetitive consumption   ومعناه استهلاك نفس السلعة بشكل متكرر

عمر افتراضي لمنتجاتها، بحيث  بتحديدتقوم الشركات المصنعة للسلع  ؛ حيثومستمر
الصيانة اللازمة لهذه توفير  ،بعد انقضاء هذا العمر الافتراضي ،الصعب يكون من

 للأعطالصلاح اللازمة إمكانية القيام بعمليات الإيكون من العسير السلع، أو 
أن تمتنع هذه الشركات عن توفير قطع والعيوب التي تظهر بعد الاستعمال، أو 

التي تقوم بإنتاجها  لمنتجاتفا الغيار اللازمة لعمليات الصيانة والإصلاح تلك.
تصير غير مطابقة أن مع كثرة الاستعمال، أو  أن تتلفصممة على إما مُ تكون 

 .2بعد مدة معينة من تشغيلهااللازمة لاستعمالها على نحو سليم معايير لل
                                      

1
يق   باً في ي ،دارةوالإ من ناحية علم التسو شير هذا المصطلح إلى أن المنُتجَ الذي تقوم الشركة بتصميمه وانتاجه سيكون مطلو

يؤدي الوظيفة التي تم انتاجه لأجلها لفترة زمنية محدودة، لتنتهي دورة حياته بعدها. وقبل وصول المنُتجَ إلى هذه  الأسواق، و
 ُ نتجَ ليتناسب مع التطور ومع حاجات العملاء الجديدة. فقد تقوم المرحلة، ستحاول الشركة المنتجة التعديل على بعض خصائص الم

 بتغيير تصميم المنُتجَ أو تغليفه أو اضافة مميزات جديدة وغيرها من الوسائل التي ستشجع العملاء على ترك النسخة القديمة من المنُتجَ
  obsolescence-https://www.meemapps.com/term/plannedواقتناء النسخة الأحدث. راجع: 

2
، ارتفعت نسبة الأجهزة المنزلية الأساسية التي جرى 2012و 2004حيث أظهرت إحدى الدراسات أنه خلال الفترة بين   

صُنع ليتلف ويسُتبدل : مقال بعنوان: "%. راجع في ذلك8,3إلى  %3,5 سنوات على شرائها، من 5التخلص منها، بعد أقل من 

https://www.meemapps.com/term/planned-obsolescence
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وتهدف الشركات من هذا الأمر إلى تقليل العمر الافتراضي للمًنتجَ، بحيث 
إلا اللجوء إلى شراء منُتجَ جديد، بدلاً من الاتجاه نحو لا يكون للمشترى من سبيل 

صيانة أو إصلاح المنُتجَ القديم، وهذا الأمر من شأنه العمل على ارتفاع مبيعات 
يز ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك؛ من خلال استغلال  الشركات المصنعة، وتعز

 .1ضعف المستهلك وعدم توفير خدمات حقيقية لما بعد البيع
للمعاقبة على الممارسات فرنسا في  2015لسنة  992القانون رقم صدر قد و

نه أالقانون التقادم المخطط بله. وقد عرف التقادم المخطط  غير المشروعة المترتبة على
ُ يمجموعة من التقنيات  ِ هدف من خلاله الم ُ  عصن َ إلى تقليل عمر الم ج بشكل متعمد نت

يادة معدل استبداله.أمن  جريمة يعاقب القانون هذه الممارسات  وقد اعتبر جل ز
% من 5أو ما يعادل الف يورو  300عليها بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 

 .2مبيعات الشركة

                                                                                                          
العدد  ،م  2019مارس  09 -ه   1440رجب  3 :السبت"، جريدة الشرق الاوسط، شركات تتعمد تعطيل منتجاتها: بغيره

14711. 
1
ين ، وهي تحالف مدني يضم متطوع«الحق في التصليح»ترفع شعار هذه الممارسات واجهتها نشاطات لمجموعات حماية المستهل كين   

لإجبار الشركات على ، من أجل السعي وناشطين يديرون مراكز ومقرات إصلاح وإعادة تشغيل المنتجات التي تعطلت قبل أوانها
 ً  . راجع: المرجع السابق.تصنيع سلع تدوم لفترة أطول، على أن تكون أسهل في التصليح أيضا

2
يضات وقد درج القضاء على محاربة هذه الممارسات غير المشروعة من    خلال اجبار الشركات التي تقوم بها على أداء تعو

 classللمستهل كين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الممارسات، خاصة في الدول التي تعتمد عل تقنية دعوى المجموعة 

action  أو الدعوى الجماعيةcollective action .باعتبارها وسيلة هامة من وسائل حماية المستهلك قضائيا 
Review: Kasturi Moodaliyar, James F. Reardon: Collective Consumer Redress in Competition Law: 

The EU Green and White Papers on Private Damages Actions for Breach of the EC Antitrust Rules and 

South African Development, paper presented to Forth Competition Law Conference, p. 9, 10. available 

at: http://www.compcom.co.za/..competition-law.../collective-consumer-Redress-in-competitive-law-

draft.pdf 

جهزة الجديدة، حيث أية لإجبار مستهل كيها على شراء الخلاقأممارسة غير  بارتكاب apple بلأ شركة ، قامت2017 عامفي ف
قد صارت  iPhone 4 جهزةأ نأول كن اتضح للمستهل كين   iPhone 6, iPhone 7جديد لأجهزة  iOS 7 بإصدار تحديث  قامت

يل التحديث بطيئة وغير سلسله يات ن التحديث سيؤثأبإعلام المستهل كين قد قامت الشركة  تكنم ، ولفي العمل بعد تنز ر على بطار
على شراء أحدث إصدارتها من آيفون، ل كن  المستهل كينفعلت ذلك لإجبار قد ة أن الشرك بعضالرجح قد و .الاصدارات القديمة

يات الليثيوم أيون القديمة التي من شأنها أن تجعل الهواتف مغُلقة فجأة لحماية  الشركة قالت إنها تهدف إلى معالجة مشاكل بطار
رضت بدائل وع، 2017ديسمبر  28في  ةالشركاعتذرت  من هذه الممارسة، بالشكوى المستهل كون وعندما قام مكوناتها.

يات لعملائها مق . واعترف الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، 2018دولاراً في يناير  29دولاراً، التي أصبحت  79بل اللبطار
يرادات الشركة في  يات آيفون" 2018بعد ذلك بعام بأن إ زالة مت بإوقا، تأثرت جزئياً "بتخفيض كبير في الأسعار لاستبدال بطار
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وضع إلى ، 2018لسنة  181رقم  1سعى المشرع في قانون حماية المستهلكقد و -4
ذه الخدمات تجون، سواء كانت هقانوني لخدمات ما بعد البيع التي يقدمها المن إطار
الضمان القانوني المفروض عليهم بشأن المنتجات المقدمة منهم إلى  إطارفي 

 المستهل كين، أو كانت هذه الخدمات خارج نطاق هذا الضمان.
 مورد أي منتجقد ألزم قانون هذا المن  20في المادة  ،المشرع ذلك نجدول

ان، وكذلك ضمان طوال فترة الضم امحل التعاقد وسلامته اتبضمان جودة المنتج
 ً  عليها مع مستهلك تلك المنتجات. توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء

دنى لمدة الضمان بالنسبة ا أمن ذات القانون حدً  22كما وضعت المادة  
 الإخلالمع عدم  للسلع المعمرة، وهو عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة،

فضل للمستهلك. وفي حالة المنتجات التي ية أنات أو شروط قانونية أو اتفاقضما بأي
ً  –تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد  ا لتعقيد تلك العملية أو نظر

فيبدأ احتساب مدة الضمان من تاريخ  –احتياجها إلى خبراء متخصصين في ذلك 
ياها.وبحد أ التركيب أو التشغيل الفعلي،  قصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك إ

التي يرد عليها الضمان  الأعمالمن ذات القانون فقد بينت  23ما المادة أ 
قطع توفير و والإصلاحال كشف والفحص  أعمالالمقرر بالمواد السابقة، فهو يشمل 

أو  الإصلاحإلى مراكز  المنُتجَنقل  تالغيار، وكذلك نفقات انتقال الفنيين، ونفقا
يف بعد ذلك إلى مقر  المنُتجَإعادة  الصيانة أو إلى مقر الشركة، وكذلك مصار

 المستهلك. 

                                                                                                          
، وفي شهر ضد الشركة عن هذه الممارسات غير الاخلاقية 2017ن قاموا برفع دعوى قضائية في عام يالتحديث، ل كن المستهل ك

ية للدعوى الجماعية المرفوعة ضدها من المستهل كين، وتضمنت  2020مارس  ية المقترحة من شركة عرضت الشركة تسو اتفاقية التسو
يضات ا لكل جهاز متأثر. ويبلغ مجموعدولارً  25يات معينة من هاتف آيفون لمال كي نوعالشركة آبل أن تدفع  ملايين  310 التعو

ن تدفع لجهاز حماية المستهلك في أاضطرت الشركة  2020وفي شهر اغسطس  .مليون دولار كحد أقصى 500أدنى و دولار بحد
ية قضية مشابهة مرفوعة عليها لنفس السبب. 25فرنسا   اجع في تفصيل ذلك:ر مليون يورو، لتسو

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-42465350   
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/03/apple-will-pay-500-million-settle-lawsuit-over-

slowing-down-older-iphones   
يدة الرسمية، العدد   1  .2018سبتمبر  13تابع، في  37الجر

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-42465350؛
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/03/apple-will-pay-500-million-settle-lawsuit-over-slowing-down-older-iphones
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/03/apple-will-pay-500-million-settle-lawsuit-over-slowing-down-older-iphones
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ونطاق مسئولية ( مدى 28حتى  24في حين بينت المواد التالية )من 
يض المستهلك الإخلالالمورد في حالة  ً  ،بالضمان. وكيفية تعو ً عيني عن ا، ا ونقدي

 الأضرار التي تلحق به جراء ذلك.
واد السابقة ما هو إلا ضمان اضافي بالضمان المقرر بالم ينكان التزام المنتج وإذا - 5

 447بضمان العيب الخفي)المواد  الوارد بالقواعد العامة والمتعلقومكمل للضمان 
ن يجعل من التزام المورد المدني(، إلا أن المشرع قد رأى أ وما بعدها من القانون

ً  التزاماًبتقديم خدمات ما بعد البيع  ماية من قانون ح 34ا، فأورد نص المادة قانون
بتوفير مراكز الخدمة والصيانة  التزاماًلقى على عاتق المورد المستهلك والذي أ

، محلياًأو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة  الأصليةوتقديم قطع الغيار  والإصلاح
لالتزام  العينين توفير هذه المراكز يرتبط بشكل مباشر بالتنفيذ وذلك على اعتبار أ

ً المورد بالضمان ال  ا على عاتقه.مقرر قانون
التي تقع على مراكز  الالتزاماتمن ذات القانون  33بينت المادة  كما 

هذه المراكز تابعة  أكانتالخدمة المذكورة في المادة السابقة تجاه المستهلك، سواء 
 كانت تعمل على نحو مستقل عنه. أمشكل مباشر أو غير مباشر للمورد، ب

يعية التي أولاها المشرع للمستهلك على الرغم من هو ،ول كن – 6 ذه الحماية التشر
من خلال تقرير ضمان قانوني لحمايته من الأضرار التي تصيبه جراء اقتناء منتج ما، 

ير التزام المورد بتوفير مراكز الخدمة التي توفر له خدمة ما بعد ال بيع وكذلك تقر
أن الواقع  إلا جات.رادته من اقتناء هذه المنتبشكل لائق يتوافق مع رغبته وإ

كز التي تقع عند ممارسة تلك المرا وجه القصورأديد من العملي قد كشف لنا الع
  لخدمات ما بعد البيع.
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شركات إحدى من المستهل كين العملاء لففي دراسة ميدانية على عينة 
بعاد خدمات ما بعد البيع وسلوك إعادة ال كهربائية في مصر حول أ الأجهزة

 ن:، تبين أ1الشراء
  لدراسة ترى انخفاض مستوى العينة محل ان % م70ما يقرب من

من المنتجين اهتمام كافي  مما يدل على عدم وجود دمات ما بعد البيع؛خ
 .على نحو مرضٍ للمستهلكتلك الخدمات تقديم ب

 من العينة محل الدارسة ترى انخفاض في مستوى سلوك 75ن نسبة كما أ %
مما يدل  فاض مستوى خدمة ما بعد البيع؛لانخ، كأثر مباشر إعادة الشراء

الذي يؤدي إلى عدم  الأمرعن مقدم الخدمة،  على عدم رضا المستهلك
 ً ، والاتجاه إلى شركات االاستمرار في التعامل مع هذه الشركات مستقبل

 .أخرى منافسة
مخالفات تتعلق بقيام هذه المراكز باستغلال قلة  قد رصد 2بل إن البعض

بشأن خدمات ما بعد البيع المقدمة  وعدم معرفتهم بحقوقهم وعي المستهل كين،
، الأمرفي هذا  ت الموردين ومراكز الخدمة تجاههمالتزاماًعدم معرفتهم بأو  ،إليهم

هذه المراكز لأعمالها، وذلك من خلال  أداءة على وكذلك ضعف الرقابة الحكومي
ما بعد البيع، عن  خدماتتقديم  أثناءقيام هذه المراكز باستنزاف المستهل كين 

يق رفع أ قيامهم ، أو التي يتم استبدالها بشكل مبالغ فيه سعار قطع الغيارطر
جديدة، على الرغم من صلاحية القطع بأخرى  قطع الغيار تلكاستبدال بعض ب

 فني لذلك.، ودون وجود مسوغ سليملأداء عملها على نحو  بالمنُتجَالموجودة أصلاً 
سواء أحكام الضمان، تطبيق التهرب من ن نحو سعي بعض المورديعن  فضلاً

ق، من خلال التقرير، بشكل منفرد ودون أي دون وجه حالقانوني أو الاتفاقي، 
                                      

يق: تأثير خدمات ما ب  1 عد البيع على سلوك إعادة الشراء لدى المستهلك المصري: دراسة تطبيقية على مروة محمد محمد على البطر
ية والبيئية، المجلد العاشر، العدد الثالث، الجزء الأول،  ، ص 2019الأدوات ال كهربائية المنزلية، المجلة العلمية للدراسات التجار

 https://jces.journals.ekb.eg. متاح على الانترنت: 488
ياض السعودية، عدد جريدة ال  2  .2018أكتوبر  14ر
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نما ترجع إلى سوء استخدام إ بالمنُتجَالعيوب التي لحقت  بأنرأي مرجعي أخر، 
ان الضم يدخل ضمن نطاقمما  نفسه المنُتجَالمستهلك للمنتج، وليست ناتجة لعيب في 

 . المقرر على عاتق منتج السلعة
ماهية خدمات ما بعد البيع التي يلتزم هذه الدراسة لبيان  أهميةمن هنا تأتي  – 7

دور المورد بتقديمها للمستهلك، وحدود هذا الالتزام، ومداه، وعناصره، وبيان 
ع الواقالتزام التنفيذ  وفي ،في تقديم خدمات ما بعد البيع والإصلاحمراكز الخدمة 

المورد بضمان المنتجات المقدمة إلى المستهلك، ومدى التزامها بتقديم تلك على عاتق 
 الإخلالالخدمات، وحدود ونطاق هذا الالتزام، ومدى مسئولية هذه المراكز عن 

بهذا الالتزام، وماهية الالتزام القانوني الواقع على المورد بتوفير مراكز الخدمة، 
عن المورد من عدمه، وماهية العلاقة القانونية التي  ومدى استقلالية هذه المراكز

تقديم تلك المراكز ب إخلالالمورد، ومدى مسئولية المورد عن تربط تلك المراكز ب
د ومراكز الخدمة على ثير تلك العلاقة القانونية بين المورخدمات ما بعد البيع، وما تأ

حقوقه المتعلقة بخدمات ما ب الإخلاليهما عند المستهلك، وأحقيته في الرجوع على أ
 بعد البيع.

 :أربعة مباحثتقسيم هذه الدراسة إلى ، تم جابة عن هذه التساؤلاتوللإ – 8
 .المبحث الأول: ماهية خدمات ما بعد البيع وعناصرها

 .المبحث الثاني: نطاق الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع
 .بعد البيعالمبحث الثالث: أحكام الالتزام بتقديم خدمات ما 

 .خدمات ما بعد البيعلضمان مركز الخدمة المبحث الرابع: 
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 الوبحث الأول
  خدهات ها بعد البيع وعناصرهاهاهية 

 
لسنة  181من قانون حماية المستهلك رقم  34الفقرة الأولى من المادة  ألقت – 9

ماية حلقانون من اللائحة التنفيذية  22، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 2018
، على 2019لسنة  822رقم  1الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراءالمستهلك، 

الصيانة التزاماً بتوفير مراكز الخدمة التي تقوم على تقديم خدمات عاتق المورد 
أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة  الأصليةقطع الغيار توفير و ،والإصلاح

وم على توفير خدمات ما بعد البيع للمستهل كين ، أو بمعنى أعم توفير مراكز تقمحلياً
 من عملائها.

يق وبهذا النص فقد خرج التزام ال  مورد بتوفير خدمات ما بعد البيع عن طر
كونه من مجرد  الخدمة والصيانة التي تقوم بتقديم خدمات ما بعد البيع،مراكز 

ً ا إالتزامً   إضافيةميزة  ، يسعى من خلاله إلى تقديميقع على عاتق المورد اضافي
هذا  فأصبحللمستهلك لحثه على شراء منتجاته دون باقي منتجات المنافسين له، 

 القيام به. الالتزام بفلات من ناً اجبارياً، لا يمكن للمورد الإقانو التزاماًالالتزام 
مخالفة المورد هذا ل الجنائي الذي أورده المشرع الجزاء ،يدل على ذلكو 

نه "يعاقب بغرامة لا تقل من قانون حماية المستهلك أ 66دة اقررت المالالتزام؛ إذ 
محل المخالفة  المنُتجَجنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة  ألفعن خمسين 

،... من هذا 34أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: ...، 
 القانون".

                                      
يدة الرسمية، العدد   1 يل  13الجر  .2019مكرر )أ(، في أول ابر
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خدمات ما بعد البيع وفي هذا المبحث سوف نتناول بالتفصيل بيان ماهية  -10 
عناصر بتقديمها للمستهلك )المطلب الأول(، ثم نبين مراكز الخدمة التي تلتزم 

 )المطلب الثاني(. خدمات ما بعد البيع
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 الأول الوطلب
 ها بعد البيع خدهاتهاهية 

 
أو لائحته التنفيذية  2018لسنة  181لم يرد في قانون حماية المستهلك رقم  – 11

يف لخدمات م ا بعد البيع، التي يدور حولها الالتزام المقرر على عاتق المورد تعر
 . ومراكز الخدمة في هذا القانون

من الاستراتيجية  جزءاًتعتبر خدمات ما بعد البيع من الناحية الاقتصادية،  – 12
يقية الشاملة للشركة المنتجة، فهي تساهم في ترويج منت يادة المبيعات،التسو  جاتها وز

ية، وما يترتب على ذلك من خلال كسب ولاء المستهلك ورضائ ه للعلامة التجار
من قيام نفس المستهلك بترويج المنتجات التي سبق له التمتع بخدمات ما بعد البيع 

 .المنُتجَفق رغباته من اقتناء االخاصة بها، والتي تو
، أو دعم ما after- sales servicesتعرف خدمات ما بعد البيع لذلك 

التي يبذلها المنتجون، والتي  الأنشطةكل  بأنها after- sales supportبعد البيع 
من شأنها تمكين المستهل كين من تأمين أفضل استفادة يمكن لهم الحصول عليها من 

يادة المنافع، من إليهمالمنتجات المقدمة  تحقيق أكبر  أجل، وذلك من خلال ز
 .1حاجاتهم ورغباتهماشباع ممكن ل

أو الموزع،  المنُتجَأو هي مجموعة الخدمات المقدمة للزبائن بعد البيع من قبل  
، والمساعدة والإصلاحوتتمثل في خدمات: تسليم المبيع وتركيبه، وتوفير الصيانة 

ية، واستبدال الاجزاء المعيبة بقطع غيار جديدة، وذلك  بالمنزل، والمراجعة الدور

                                      
الطاهر عقباوي، ياسين حنين: خدمة ما بعد البيع كآلية لحماية المستهلك، رسالة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   1

 .9، ص 2019دراية، أدرار، الجزائر،  أحمد
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، وتحقيق تفاع المستهلك بالمبيع واستعماله على النحو المخصص لهبهدف تيسير ان
ية للمنتج  .1رضاء المستهلك عن تلك المنتجات وكسب ولائه للعلامة التجار

أما من الناحية القانونية، فلخدمات ما بعد البيع معنيين: أحدهما معنى  – 13
 واسع، والأخر معنى ضيق.

عد البيع هي كل أنواع الخدمات التي خدمات ما ب فإنففي معناها الواسع،  
 ُ برامقدم بعد ت كان شكل  أياًعقد البيع، وتتعلق بالسلع أو الاموال المبيعة،  إ

المستهلك، وتركيب  إقامةفي محل  المنُتجَالمقابل المقرر لهذه الخدمة، مثل تسليم 
ية لذلك. وفي هذا المالمنُتجَ عنى ، واصلاحه وصيانته، وتوفير قطع الغيار الضرور

 .2من خدمة ما بعد البيع جزءاًمن الضمان القانوني والاتفاقي  كلُاًيكون 
ت التي االتزامما المعنى الضيق لخدمة ما بعد البيع فلا يجعلها تشمل إلا الأ 
ً قوم المستهلك بدفع مقابل لها أو أجراً إي ا لا يشمله عقد البيع، كإصلاح المبيع ضافي

بعد البيع عن الضمان، فبينما يكون الضمان أو صيانته. وهنا تختلف خدمة ما 
ً  التزاماً ً إ التزاماًعن نص القانون، أو  ناشئاًا قانوني عن العقد نفسه، فإننا  ناشئاًا ضافي

قد آخر مستقل عن نجد خدمة ما بعد البيع تنشأ من ع –وفقاً للمفهوم الضيق  –
 .  3له تابعاًن كان عقد البيع حتى وإ

ِ ونرى أن  – 14  قهما على خدمة ما بعد البيع.عنيين السابقين يمكن تطبيالملا ك
يف بحسب من يقدم  ،فقط ، فإذا كان المورد هو الذي يقدمها الخدمةيختلف التعر

                                      
اجع: د. محمد بن عمارة: الخدمة ما بعد البيع في المنقولات الجديدة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ر  1

؛ سعيد جباس: خدمات ما بعد البيع وتأثيرها على قرار المستهلك )دراسة حالة: 13، 12، ص 2013 -2012وهران، الجزائر، 
ية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباحأرسالة ماستر بولاية ورقلة(،  IRISنقطة بيع   -كاديمي، كلية العلوم الاقتصادية والتجار

 .7: مرجع سابق، ص وأخر ؛ عتيقة العايبي37 ، ص2017/ 2016ورقلة، الجزائر، 
ّ ه )مترجم(: مختارات من كتاب قانون الاستهلاك الفرنسي   2 ّ ه محمد حمد الل  Droit de la Consommationراجع: د. حمد الل

، ص 2000، بدون ناشر، les Contrats de Consommation، الجزء الثاني: عقود الاستهلاك Jean Calais Auloyللأستاذ: 
يفيلي: حماية المستهلك في نطاق العقد52 أحمد دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  -؛ د. محمد جر

 .10، 9خر: مرجع سابق، ص أ؛ الطاهر عقباوي و279، ص 2018/ 2017ئر، ورار، الجزاأدراية 
يفيلي:  3 ّ ه: المرجع السابق؛ د. محمد جر ّ ه محمد حمد الل خر: مرجع سابق، ص أالمرجع السابق؛ الطاهر عقباوي و راجع: د. حمد الل

10. 



 
)15( 

 

معنى خدمات ما بعد  فإنفي سبيل تفعيل الضمان المقرر في عقد الاستهلاك، 
يف الموسع لها.   البيع يشمل التعر

لبيع هو مركز خدمة مستقل عن كان من يقدم خدمة ما بعد ا إذاما أ
يقوم بتقديم هذه الخدمة بناء على عقد محرر بينه وبين المورد لذلك،   فإنالمورد، و

يف الضيق، ذلك أ يف خدمة ما بعد البيع يكون أقرب إلى التعر ن الخدمة التي تعر
ً أو يكون مقاب ،يقدمها مركز الخدمة في هذه الحالة لا تكون مجانية ا في نطاق لها داخل

على مقابل تلك الخدمة، سواء  دائماًإذ ان مركز الخدمة يتحصل  عقد الاستهلاك.
لخدمة ذلك من المستهلك أو من المورد بناء على العقد المحرر بينه وبين مركز ا أكان

 دائماًالتي يقدمها  فبالنسبة لمركز الخدمة تكون الخدمات لتقديم خدمات ما بعد البيع.
لا تجد مصدرها في عقد الاستهلاك المحرر بين  - بة إليهبالنس –نها بمقابل، كما أ

يكون مصدرها العقد المحرر بين مركز الخدمة وبين المورد،  وإنماالمورد والمستهلك، 
 بصرف النظر عن فعالية الضمان الخاص بعقد الاستهلاك والواقع على عاتق المورد.

يف خدمات ما بعد البيع  ،لذلك  ُ تلك الخ بأنهايمكننا تعر قدم دمات التي ت
للوظيفة المرجوة منه،  المنُتجَ ، لضمان استمرار أداءالمنُتجَام لمستهلك بعد استلإلى 

صلاحه وإ المنُتجَك من أجله، وتشمل تركيب وتحقيقه الغرض الذي اقتناه المستهل
 تنفيذاًتقديم هذه الخدمات  أكانوصيانته وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك، سواء 

لا، وسواء كان تقديم هذه الخدمات بمقابل  أمملقى على عاتق المورد للضمان ال
يقع يؤديه المستهلك أو كان المقابل مشمولً  ا في عقد الاستهلاك المحرر من قبل. و

قطع الغيار توفير ، وبتوفير المراكز التي تقوم بهذه الخدمات التزاماًعلى عاتق المورد 
 اللازمة لذلك.

يف الساب – 15 م عليها ق يمكننا بيان الخصائص والمميزات التي تقوومن التعر
 آتي:خدمة ما بعد البيع في ال

 آخر من  شخصًاأو  ،قد يكون المدين بخدمة ما بعد البيع الصانع أو البائع
حسب المصدر القانوني  الأمرالغير )مركز الخدمة المستقل(، ويختلف هذا 
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ه، أو عقد مستقل عن للالتزام بخدمة ما بعد البيع )عقد الاستهلاك نفس
 عقد الاستهلاك يتم ابرامه بين المستهلك ومركز الخدمة(.

  التي تشملها خدمات ما بعد البيع؛ فهي تبدأ من عمليات  الالتزاماتتتسع
ية طوال فترة العمر الافتراضي للمنتج ، وذلك لضمان استمرار الصيانة الدور

تتم للعيوب التي  التي الإصلاحلغرض المخصص له، وكذلك عمليات ه لأدائ
التالفة بأخرى صالحة  المنُتجَ، واستبدال قطع المنُتجَاستخدام  أثناءقد تظهر 

 لوظيفته المرجوة منه. المنُتجَ أداءوأصلية، وكل ذلك بهدف استمرار 

  ُ ا في عقد الاستهلاك نفسه قدرً قد يكون المقابل لخدمات ما بعد البيع م
لك، بحيث يتحمله المستهلك في كل ويتحمله المورد، وقد يكون لا يكون كذ

 ُ إلى مركز الخدمة للإصلاح، وهنا يكون تحديد المقابل  المنُتجَقدم فيها مرة ي
يقية المتفق عليها بين  حسب تقدير مركز الخدمة في ضوء السياسيات التسو

 مركز الخدمة وبين المورد.

  ُ ركز تفق في عقد الاستهلاك على مدة محددة يكون فيها المورد أو مقد ي
بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك، وقد لا يكون في  ملزماًالخدمة 

 العقد مدة محددة لذلك.

ً لنسبة لكُ ما بعد البيع باخدمات  أهميةمما سبق يتضح   - 16 ا من المستهلك ل
ية في ظل تعقد المنتجات وت نوعها، وفي والمورد، خاصة وأنها أصبحت ضرورة تجار

، وعدم ينظل تطور المعرفة الفنية التي يمتل كها المورد للمنتجات التي يقدمها للمستهل ك
ال، وما ينتج عن ذلك من عدم قدرتهم على مسايرته في هذا المج ينقدرة المستهل ك

وصيانة تلك المنتجات خارج  إصلاح من أجلعلى التوصل إلى الفنيين المتخصصين 
 نطاق الموردين لها. 

حقق له خدمات ما بعد البيع الغرض من اقتناء تُ  ،إذا فبالنسبة للمستهلك
يقة المنُتجَ يكون ذلك بتركيبه بالطر ، وهو الانتفاع به على الوجه المرجو منه، و
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ً  – التي تحقق الوظيفة الكاملة للمنتج ةالصحيح إذا كان من المنتجات المعقدة  خاصة
ما يظهر من  وإصلاحالمشاكل،  يمنع من ظهور دوري، وصيانته بشكل الصنع

 المنُتجَ أداءاللازمة لاستمرار  الأصليةالاستخدام، وتوفير قطع الغيار  أثناءعيوب 
 .1من الناحية الجسدية والمادية المستهلك وأمنعن ضمان سلامة  فضلاًلوظيفته، 

ً  فإنأما بالنسبة للمورد،   ا لتحسين سمعته خدمات ما بعد البيع تعتبر عامل
عن الاحتفاظ بالعملاء القدامى من  فضلاًا لجذب عملاء جدد، ية ومصدرً التجار 

ية. كما أخلال ضمان ولائهم لعلام ن خدمات ما بعد البيع تخفف من ته التجار
، سواء وفقاً لأحكام الضمان المنُتجَمسئولية المورد عن الأضرار التي قد يحدثها 

لمسئولية عن الأضرار الناشئة عن القانوني أو الضمان الاتفاقي، أو وفقاً لقواعد ا
ن هذه الخدمات وسيلة لتمييز منتجات المورد عن فضلاً عن أاستعمال المنتجات. 

لتحسين ال كفاءة الانتاجية  منافسيه المماثلة في السوق. كما أنها وسيلةمنتجات 
 مستهل كين بفسخ العقود المبرمة مع الموردللمورد، من خلال ضمان عدم قيام ال

وكثرة العيوب التي  ،المنتجات، وذلك نتيجة مخالفة أحكام الضمان بشأن هذه
 مبيعاتمن انخفاض في  الأمرتلحق بهذه المنتجات، وما قد يؤدي إليه هذا 

 .  2لسوقالمورد، وركود المنتجات التي يقدمها إلى ا

ية المستهلك، فقد صار المورد من قانون حما 34وفقاً للمقرر بنص المادة  – 17
بتقديم خدمة ما بعد البيع للمستهلك، من خلال الالتزام بتوفير مراكز الخدمة،  ملزماً

التي تقوم بإصلاح وصيانة المنتجات المقدمة إلى المستهل كين، وتوفير قطع الغيار 
 أو ،ن تكون تلك المراكز تابعة للموردة لذلك، ويستوي في هذا الالتزام أاللازم

 مستقله عنه.
                                      

دراسة مقارنة بين القانون المدني  -المبيع الشيءنة ؛ د. ممدوح محمد علي مبروك: الالتزام بصيا16محمد بن عمارة: مرجع سابق، ص   1
 .8، 7، ص بدون سنة نشرالاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة،  والفقه)المصري والفرنسي( 

؛ سعيد جباس: مرجع سابق، ص 9، 8؛ د. ممدوح محمد علي مبروك: مرجع سابق، ص 17محمد بن عمارة: مرجع سابق، ص   2
4. 
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والإصلاح يقع فالالتزام بتوفير مراكز الخدمة اللازمة لعمليات الصيانة 
يقة تنفيذه فقد تركها المشرع لمحض إرادة بشكل كلي على عاتق المورد، أ ما طر

المورد، فيكون قد أوفى بالتزامه بتقديم هذه الخدمات سواء من خلال مراكز 
يتعاقد المورد معها عنه، خدمة مستقلة  ، أو من خلال مراكزه مباشرةً خدمة تتبع

ن كل هذا التعاقد أو صيغته، المهم أكان ش أياً، نيابة عنه على تقديم تلك الخدمات
 ً  وتوفير قطع الغيار للمستهلك. والإصلاحا لخدمات الصيانة يكون شامل

ولا يتوقف تقديم هذه الخدمات خلال فترة الضمان المقررة للمستهلك،  - 18
التزام المورد ذاك بمجرد انتهاء تلك الفترة، بل يستمر التزام المورد بتوفير  بحيث ينتهي

مراكز الخدمة التي تقدم خدمات ما بعد البيع تلك لما بعد فترة الضمان، على 
القول بغير ذلك يربط  لأنّ  ؛ محل العقدلحين انتهاء العمر الافتراضي للمنتج  الأقل

ً المشرع إليه، فكُ  ان، وهو أمر لم يسعد البيع بالالتزام بالضمخدمة ما بع ا من ل
طاره ودائرته القانونية التي ين عن بعضهما البعض، ولكل منهما إالالتزامين مستقل

 يعمل فيها.
 أمرًاكان الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع خلال فترة الضمان  وإذا

؛ ذلك أن الضمان 1على عاتق المورد، فما هو إلا تنفيذ عيني لعقد الاستهلاك واقعاً
ً  ان يقدم للمستهلك منتجً يوجب على المورد أ لأداء الغرض الوظيفي منه،  اصالح

بدون أي تكلفة على عاتق المستهلك. وهذا يتطلب ومطابق للمواصفات المتفق عليها، 
خلال هذه الفترة،  المنُتجَكل عيب يظهر على  إصلاحإلى  دائماًن يسعى المورد أ

ية التي تجعل وتوفير القطع اللاز حا لهذه صالً  المنُتجَمة لذلك، وعمل الصيانة الدور
ً  تنفيذاًذلك يعد  لأنّ  الوظيفة،  يترتب على مخالفة ذلك عيني الالتزام ا لهذا الالتزام، و

 أيةه إلى المورد دون ردالمنُتجَ المعيب، أو ستبدال حق المستهلك في خيار ا
يف ثبوت حقه نون حماية المستهلك، أو من قا 21المادة نص لمقرر ب، وفقاً لمصار

                                      
مرحلة التعاقد(، دار الجامعة  -م توكل موسى: حماية المستهلك من الغش والخداع التجاري )مرحلة الاعلانراجع: د. حسا  1

يةالجديدة،   .328، 327، ص 2019، الإسكندر
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يض وفقاً لنص المادة العقد المبرم بينه وبين المورد، فسخ في خيار   447مع التعو
 العيب الخفي.  ثبوت ضمان في حالة  وذلك وما بعدها،

التزام المورد  فإنأما في حالة انتهاء فترة الضمان، أو عدم توافر شروطه،  - 19
مساعدة  وإنماساسه فكرة الضمان، د البيع لا يكون أقديم خدمة ما بعبالتدخل لت

 المنُتجَلأطول فترة ممكنه، وتمكينه من استخدام  بالمنُتجَالمستهلك على الانتفاع 
 . الأقلعلى  ،بشكل سليم خلال فترة العمر الافتراضي المقررة له

ن يكون العيب الذي دمة ما بعد البيع لا يشترط فيها أتقديم خ فإن ،لذلك
لطول فترة  راجعاًن يكون العيب راجعاً إلى المنُتجَ نفسه، بل يجوز أ المنُتجَ لحق

ن المستهلك هو تهلك أو الغير، وذلك على اعتبار أالمس خطأالاستعمال، أو حتى إلى 
 فإن ،لذلك ، ولا يتحملها المورد.من يقوم بأداء المقابل المتعلق بخدمة ما بعد البيع

 . 1، دون النظر لسببهالمنُتجَب يلحق هذه الخدمة تسري على أي عي
من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية  16الفقرة ويدل على ذلك ما قررته 

للمنتجات محل الاستهلاك العمر الافتراضي  ، عندما عرفتلقانون حماية المستهلك
 لمنُتجَاالفترة الزمنية لتقديم المورد خدمة ما بعد البيع، والتي تتناسب مع طبيعة  بأنها

يلتزم خلالها المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة  أداءلاستمراره في  وظيفته، و
 وقطع الغيار.

 الأقلالالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع، على  فإن ،وفقا للنص السابقو
 ُ َ خلال فترة العمر الافتراضي للم ج، هو التزام قائم على عاتق المورد، يتم تنفيذه من نت

 أكانتز خدمة تتمتع بال كفاءة وال كفاية الفنية التي تؤهلها لذلك، سواء خلال مراك
هذه المراكز تابعة للمورد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت مستقلة عن المورد، 

 تقوم بتقديم هذه الخدمات بناء على اتفاق بينها وبين المورد على ذلك. وإنما
  

                                      
يفي: حق المستهلك في ضمان المنتوج وتوفير خدمة ما بعد البيع، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسة، المجلد   1 د. محمد ضو

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30392متاح على الانترنت:  .274، ص 2015الرابع، العدد الثاني، 
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 الوطلب الثاني
 ع عناصر خدهات ها بعد البي

تبدأ من وضع المبيع في  :تتنوع عناصر خدمات ما بعد البيع بشكل متدرج – 20
طور التشغيل، ثم ايجاد قناة اتصال مباشر مع المستهلك لحل المشاكل التي يواجهها 

وتوفير قطع  والإصلاحا بتقديم خدمات الصيانة استعماله للمنتجات، مرورً  أثناء
 ً ً بتقديم الضمان ال الغيار، وانتهاء ً مقرر قانون  ا بين المورد والمستهلك.ا أو اتفاق

هو عدم قدرة  والتقني؛الفني  هاوتطورالمنتجات د النتيجة المباشرة لتعقّ   – 21
إلى  من سبيل لا يكونف، الأجهزةتشغيل بعض أو تركيب ب القيامالمستهلك على 

يق القيام بذلك عالية من ال كفاءة  تدخل فنيين متخصصين على درجة إلا عن طر
أو على  ،يؤدي إلى تلفها أو عطبها الأجهزةن التركيب الخاطئ لتلك والخبرة. ذلك أ

 للوظيفة المرجوة منها. أدائهاالأحوال التقليل من فاعليتها وعدم  أقل
تهلك، العيب لمسالأولى من قانون حماية افي المادة  ،المشرع عرف ،لذلك – 22

كل نقص في قيمة أي من المنتجات بحسب الغاية  بأنه بالمنُتجَالذي يلحق 
 ً يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلي ً المقصودة منها، و ا من الاستفادة ا أو جزئي

في مناولة  خطأعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من بها فيما أ
 ا لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص.السلعة أو تخزينها، وذلك كله م

حتى لو كان هذا  بالمنُتجَفوفقا للنص السابق يضمن المورد كل عيب يلحق  
تركيب السلعة أو تسليمها إلى المستهلك. وهذا ما  أثناء خطأعن  ناتجاًالعيب 
عت من قانون حماية المستهلك، حينما وز 27المادة الفقرة الثانية من عليه  أكدت

عن كل ضرر ينتج عن  مسئولاًالمسئولية عن الضمان، فجعلت الموزع أو البائع 
يقة  ناشئاًمتى كان هذا الضرر  ،المنتجات أو  ،للاستهلاك إعدادهعن عيب في طر

يقة حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه.    في طر
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اق هذا النطوقد جعلت الفقرة الثالثة من نفس المادة مسئولية الموردين في 
يع المسئولية الوارد في المادة مسئولية تضامنيه، إذ أ لا يخص إلا  27ن توز

يع وبيع السلعة للمستهلك، أما هذا  انشاءالمتدخلين في  ن الأخير فيستطيع أوتوز
يرجع على أي منهم بدعوى المسئولية تلك عن العيب الذي يلحق بالسلعة، حتى ولو 

يع   وإنماتلك، لا يدخل في نطاق مسئوليته، كان هذا العيب، وفقاً لقواعد التوز
ً  أداءن يرجع، بعد يكون لهذا المورد أ يض للمستهلك، على المسئول قانون ا عن التعو

يض.  أداهيب بما هذا الع  للمستهلك من تعو
ف الضعيف وقد قصد المشرع من ذلك توفير الحماية للمستهلك باعتباره الطر

ية  كثر ملاءة للرجوع اختيار المورد الأفي هذه الرابطة، وذلك بأن جعل له حر
يكون لهذا  وفقاً  أداهن يرجع على المسئول الفعلي بما أ الأخيرعليه بالضمان، و

يع الوارد بالمادة    من قانون حماية المستهلك. 27لقواعد التوز
ً  مسئولاًووفقاً للنصوص السابقة يكون المورد  - 23 ا عن توجيه المستهلك توجيه

يقة معينة لذلك، سواء  الأجهزةب وتشغيل ا بشأن تركيصحيحً  التي تحتاج إلى طر
ُ  أكان يق توفير التعليمات والبيانات اللازمة لذلك، والتي ت قدم ذلك عن طر

يقة الصحيحة لتركيب وتشغيل  بما يتوافق مع الغرض  الأجهزةللمستهلك الطر
 والوظيفة المرجوة منها.

بشكل لا يسمح للمستهلك  قنياًتأو  فنياًمعقدة  الأجهزةما كانت هذه  وإذا 
 ملزماًهذا الالتزام يتطور ليصبح المورد  فإنبالقيام بعمليات التركيب أو التشغيل، 

المتخصصين ذوي ال كفاءة والخبرة للقيام بعملية التركيب يوفر للمستهلك الفنيين  بأن
الخدمة تابعين لمراكز  أمهؤلاء الفنيين تابعين للمورد نفسه،  أكانوالتشغيل، سواء 

  التي تعاقد معها المورد على تقديم خدمات ما بعد البيع.
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يقصد بالاتصال المباشر مع المستهل كين ايجاد نوع من قنوات الاتصال  – 24
المستهل كين، وشكاوى المباشر، التي تعتمد على سماع رغبات أو مشاكل أو تظلمات 

يقة محل الاستعمال، أو  المنُتجَسواء من   الخدمة. أداءطر
على المشرع، في المادة الثانية من قانون حماية المستهلك،  أكدلقد و - 25 

تلك ، أو عن العيوب التي تصيب المنتجاتحق المستهلك في تقديم الشكوى للمورد 
يقة  التي تشوب  الإخلالعند  وأ محل التعاقد، الخدمات أداءأو أسلوب طر

 . تجاه المستهلك أو المنتجات المقدمة إليه الواقعة على عاتق المورد تبالالتزاما
  ُ ي قصد بشكوى المستهلك عدم رضاؤه من المنتجات المقدمة إليه، أو و

ذلك لسبب يتعلق  أكان، سواء نفسه أو من المورد ،استياؤه أو خيبة أمله منها
يقة تقديمه إليه ،نفسه بالمنُتجَ  دمات ما بعد البيع.بسبب قصور في خأو  ،أو بطر

يكون الغرض من هذه الشكوى  تصحيح ما يعتور تنفيذ العقد المبرم بين  دائماًو
 تقُدمما  دائماًبقصد تفادي فسخه، فالشكوى  أخطاءالمورد والمستهلك من 

الملقاة على عاتق طرفيه إلى  الالتزاماتلتصحيح مسار تنفيذ العقد، بإرجاع تنفيذ 
فسخ اللجوء إلى حول دون الوصول بالمستهلك إلى مرحلة مسارها الطبيعي، وبشكل ي

إليه المشرع من خلال الحد من  بطاله. وهذا هدف عام يسعىطلب إ أو  ،العقد
التي تؤدي إلى فسخ العقود، ومحاولة توفير البيئة التي تسمح  والإجراءاتالأفعال 

 للحيلولة دون فسخها. ؛بتصحيح مسارها دائماً
العمل على معالجة شكاوى المستهل كين والتعامل  ويجب على المورد - 26

اهم إلى المورد، معها من خلال ايجاد الطرق التي يستطيع بها المستهل كين بث شكو
ساليب لمعالجة هذه المشاكل، سواء كانت هذه المشاكل ناتجة والتكفل بإيجاد أ

وك خاطئ من لعن خلل أو عيب في المنتجات المقدمة للمستهلك، أو نتيجة س
 .1المنُتجَلمستهلك عند استعمال ا
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لوسائل والطرق التي وتتطلب معالجة شكاوى المستهل كين قيام المورد بتوفير ا
ها ومحاولة طقم القادرة على استيعابعلى سماع هذه الشكاوى، وتوفير الأتساعده 

بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لذلك إلى المستهلك،  الوصول إلى طرق لحلها؛
يكون   ذلك عادة من خلال عدة طرق مثل:و
  يلهم توفير خطوط ساخنة لخدمة العملاء تعمل على تلقي شكاواهم وتحو

 أثناءإلى متخصصين يقدمون لهم النصائح التي تعالج المشاكل التي تظهر لهم 
 استعمال المنتجات.

  ،توفير المواقع الإل كترونية، أو المنتديات على وسائل التواصل الاجتماعي
 يد الال كتروني الذي يوفر للمستهلك اتصال مباشر مع الموردين.أو البر 

  توفير خدمات الدعم الفني، أو مكاتب المساعدة التي يستطيع المستهلك
 التواصل معها، والتي تقدم له الحلول الفنية للمشكلات التي تواجهه. 

ّ ف الصيانة  – 27  التي تهدف إلى بقاء  والإجراءات الأعمالن مجموعة م بأنهاتعُر
المراد تحقيقها منها. أو هي مجموعة  الأعمالالآلة على الحالة التي تصلح معها لأداء 

وسلسلة من العمليات المستمرة التي يجب القيام بها بهدف وضع  الإجراءاتمن 
إصلاحها  لضمان الآلة في وضع الاستعداد التام للعمل. أو هي المحافظة على الآلة

ية ال كفاءة الإنتاجية العالية للآلة ها. أو هي اليتنتاجواستمرار إ محافظة على استمرار
قل جهد ووقت وتكلفة، ويتحقق ذلك بالوقاية من التلف المتوقع حدوثه، أو بأ

باستبدال  ؛بإصلاحها عند وقوع التلف، وحمايتها من التآكل والتقادم مع الزمن
 .1ليمةسأخرى القطع التالفة بقطع 

يفات السابقة، يتضح لنا أن الالتزام بالصيانة    ضرورة  أصبحومن التعر
ية، تفرضها ما صارت عليه المنتجات من تعقيدات فنية وتقنية، تتطلب فنيين  تجار
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الصيانة تهدف  فإنبالنسبة للمورد، خبرة كافية للقيام بها. لذلك؛  متخصصين ذوو
يادة عمر السلعة ة للمنتج في السوق، وإاليإلى المساهمة إلى خلق قيمة سوقية ع لى ز

وتحسين الأرباح، والى تحسين  الأعطالالافتراضي، وكذلك إلى تخفيض تكاليف 
 .1الأعطالمن خلال تقليل  المنُتجَ أداء

محل  المنُتجَهو ضمان صلاحية  إلى أساسيكما تهدف صيانة المنتجات بشكل 
 أكانت، سواء وب ترد عليهأي تلف أو عطل أو عي وإصلاحالصيانة للعمل، 

يقة التصميم يقة  بسبب نوعية المواد الداخلة في تصميميه، أو إلى طر نفسها، أو طر
ية  المنُتجَجزاؤه. ويتطلب ذلك مراقبة تركيب أ استمرار عمل لتأكد من لبصفة دور

، والقيام ضرر أو تلف أو عيب بأي اصبتهضمان عدم بصورة صحيحة، ول المنُتجَ
يع؛ لمنع تفاقمها وتطورها حالإصلابعملية   المناسبة واللازمة لتلك العيوب بشكل سر

ولا يتطلب تنفيذ هذا الالتزام بالضرورة وجود عطل أو تلف أو خلل  .2أضرارها
الأعطال أو هو الوقاية من حدوث هذه  دائماًن الهدف منه ؛ حيث أبالمنُتجَ

 .3التلفيات من الأساس

ية أو ذهنية، التي  أكانتالفنية، سواء  الأعمال ،يقصد بالإصلاح – 28 اعمالاً يدو
يقوم بها فنيون متخصصون ومحترفون لإزالة ما يلحق بالمنتجات من خلل أو 

. 4للعمل بصورة طبيعية وفقاً للغرض المخصص له المنُتجَعيوب، بغرض إعادة 
المستهلك، أو في مراكز  إقامةقر تلك في م الإصلاحيستوي في ذلك أن تتم عملية 

ِ الصيانة الخاصة  الفني المحترف  أكان، أو تلك المملوكة للفني المحترف، وسواء جبالمنُت
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ِ يقوم بهذه العملية وهو مستقل عن  له يعمل تحت اشرافه  تابعاً، أو كان جالمنُت
 .1ورقابته

، إذ يجب على المورد والالتزام بالإصلاح هو التنفيذ العيني للالتزام بالصيانة - 29
لأطول فترة ممكنه على الوجه المتفق عليه. ولا يعد  المنُتجَضمان بقاء واستمرار عمل 

 ً الجهاز على نحو يكفل استمراره للعمل حتى  إصلاحبالالتزام بالصيانة مجرد  وفاء
 ً ا حتى بعد انتهاء انتهاء فترة الضمان، ثم يتوقف بعد ذلك، فهذا الالتزام يبقى قائم

عنه، حتى ولو ظهر العيب أو  مسئولاًخل المورد به يكون أ وإذارة الضمان، فت
يعد فترة الضمان، وذلك وفقاً لقاعدة أالخلل بعد انتهاء  ن الغش يفسد كل شيء. و

ظهور العيب مرة أخرى في نفس الموضع الذي جرت عليه عملية الصيانة 
 المورد بالالتزام بالضمان. إخلالقرينة على  والإصلاح

د بذل الجهد ق بالقول بأنهن يتحلل من هذا الالتزام ولا يستطيع المورد أ
لا بد، حتى  وإنمايتجاوز مقدرته الفنية،  الإصلاحن هذا اللازم للإصلاح، أو أ

ً  الإصلاحن يتم يكون قد أوفي بالتزامه بالإصلاح، أ زالة الخلل أو ا، وأن يتم إفعل
 .2لأداء وظيفته بالصورة المعتادة خيرالأن يعود ، وأبالمنُتجَالعيب الذي لحق 

يقوم الفني  وفقاً  الإصلاحبعملية  عنه، مستقلاً أمللمورد  تابعاً أكان، سواء و
ِ لتعليمات  ن يتفق التقنية والفنية الحديثة، ويجب أ ، وبما يتفق مع المعطياتجالمنُت
عمر ، والاستعمال المرجو منه، والالمنُتجَمع جسامة الخلل وطبيعة  الإصلاح

 .3الافتراضي المتوقع له
، وذلك بالمنُتجَكانت الصيانة لا يلزم فيها وجود خلل أو عيب يلحق  وإذا - 30

 فإنالخلل أو العيب المحتمل، وقوع على فكرة الوقاية أو منع  ال كونها تقوم أساسً 
 بالمنُتجَوجد خلل أو عيب يلحق  إذالا يقوم إلا  ،على العكس من ذلك الإصلاح
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 لأنّ  هو العلاج وليس الوقاية،  دائماً الإصلاحن الهدف من د، ذلك أمحل العق
ً محل العقد سليمً  المنُتجَالهدف منه بقاء واستدامة  ا للاستعمال في الغرض ا وجاهز

أو الوظيفة التي تم التعاقد عليها من أجله، وهذا يتطلب وجود خلل أو عيب يلحق 
به فني متخصص يحترف هذا العمل  ن يقوممحل العقد، وهذا ما يوجب أ بالمنُتجَ

 .1بشكل رئيسي
 الإصلاح: الأقلفالالتزام بالإصلاح، في رأي البعض، يتضمن أداءين على  

ية التي يقوم بها الفني لإزالة ما يصيب  بالمعنى الضيق، وهو العملية الذهنية واليدو
ان حلال قطع جديدة محل القطع المعيبة، متى كثم إمن عيب أو خلل،  المنُتجَ

ً  أمرًاتغيير هذه القطع  . ولهذا يمكن القول 2إلى سابق حالته المنُتجَا لإعادة ضروري
ن الالتزام بتوفير قطع الغيار، بل إالالتزام بالإصلاح يرتبط بشكل ما مع  بأن

ياته، على اعتبار أ الأخيرالالتزام  في كثير من الحالات  الإصلاحن يعد من ضرور
 قطع الغيار التالفة بأخرى جديدة. لا يتم إلا من خلال استبدال

ن يتم استبدال قطع الالتزام بالإصلاح في أغلب الأحيان أ أداءيتطلب  – 31
الذي تجري عليه عملية  المنُتجَالتالفة في  الجديدة ببعض قطع الغيار الغيار

لمرجوة منه. فلا يقع الاستبدال بأداء الوظيفة ا المنُتجَ، وذلك حتى يقوم الإصلاح
على بعض أجزاؤه التي أصابها التلف أو  وإنماككل،  المنُتجَفي هذه الحالة على 

، فيكون تغييرها بأخرى جديدة المنُتجَمتوافقة مع عمل غير صبحت غير مناسبة أو أ
ً  أمرًا  ه لعمله.واستمرار أدائ المنُتجَا لبقاء ضروري

المورد يلتزم بتوفير قطع  فإنانون حماية المستهلك من ق 34ووفقاً لنص المادة  
وقد اختص المشرع . محلياًأو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة  الأصليةالغيار 

نه هو للمستهلك، كما أ المنُتجَالمورد بالالتزام بتوفير قطع الغيار تلك لأنه هو من قدم 
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يرتبط بفترة الضمان على  لغيارمن يلتزم حياله بالضمان، والالتزام بتوفير قطع ا
ية لتنفيذه. الالتزاماتنه من اعتبار أ  الضرور

أو المعتمدة هو التزام بتحقيق نتيجة  الأصليةوالالتزام بتقديم قطع الغيار  - 32
يترتب على ذلك أن التزاماًوليس  تحلل من هذا اللا يستطيع المورد  ببذل عناية، و

ار اللازمة لتوقف إنتاجها أو ارتفاع أسعارها، توافر قطع الغيبدعوى عدم الالتزام 
ِ يحصل من  بأنن يؤمن نفسه من حدوث ذلك إذ كان يجب عليه أ أو  جالمنُت

الصانع على تعهد بتوفير هذه القطع خلال فترة الضمان الخاصة بالمنتجات محل 
 .1العقد

 القوة القاهرة أوتوافر إحدى حالات ولا ترتفع هذه المسئولية إلا بإثبات 
يعد  ، الذي يمنع المورد من تنفيذ هذا الالتزام.المشتري خطأالسبب الأجنبي أو  و

أو المعتمدة  الأصليةمن قبيل السبب الأجنبي حظر الحكومة استيراد قطع الغيار 
ِ  ،أثر ظروف دولية  . 2الغيار تلك جة لقطعكنشوب الحرب مع الدولة المنت

في عدم توافر قطع الغيار  كما لا ترتفع مسئولية المورد متى كان السبب
التقادم المخطط ب ممارسته لما يسمىاللازمة لعمليات الاصلاح والصيانة راجعاً إلى 

على فيما بينها الاتفاق  تتجه الشركات المتنافسة إلىحيث  التقادم المقصود؛له أو 
ومن أجل ، التي تقوم بإنتاجها أو بتصنيعها تحديد عمر افتراضي للمنتجات المتشابهة

صلاح العيوب التي عملية إأو  ذلك تسعى إلى جعل تكلفة صيانة تلك المنتجات
تتجه إلى مكلفة أو شاقة بالنسبة للمستهلك، أو  ،تظهر فيها خلال فترة الاستعمال

عن توريد قطع الغيار اللازمة لذلك، أو تجعل تكلفة أو قيمة هذه القطع  الامتناع
َ  إلىل المستهلك يتجه مقاربة لثمن المنتج نفسه، وذلك بقصد جع ج جديد، شراء منُت
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أو تغيير قطع الغيار التالفة أو المعينة  صلاحهن المنُتجَ القديم الذي يرغب في إا مبدلً 
 . 1الموجودة به

يقية غير ذلك أ ن هذه الممارسات تدخل في نطاق الممارسات التسو
حو تصف سلوك المورد في هذه الحالة بانه ينطوي على غش نالمشروعة، وي

ُ  المستهلك. ُ ووفقاً للقاعدة القانونية، فإن الغش ي عامل فسد كل شيء، وبالتالي ي
ولا ترتفع مسئوليته عن الضمان المقرر على عاتقه، ويسُأل المورد بنقيض مقصودة، 

   في مواجهة المستهلك متى توافرت أي من الحالات السابق ذكرها.

التي فرضها عليه قانون حماية  للالتزاماتيتعلق الضمان بتنفيذ المورد  – 33
ا بالعيوب أو ، وقد جعل المشرع الضمان متعلقً الأخيرالمستهلك حيال هذا 

 أكانذاته، سواء  المنُتجَالتي تحدث للمنتجات، والتي تكون راجعة إلى  الأعطاب
، أو في التسليم، التشغيلفي أو  ،التركيبفي أو  ،عيب في التصنيعالسبب في ذلك 

 لكل عيب لا يكون للمستهلك يد فيه. ؛اكثر شمولً أو في التخزين. وبمعنى أ
الالتزام بالضمان  فإنمن قانون حماية المستهلك  20ووفقاً لنص المادة  

الوظيفة  أداءمحل التعاقد، أي قدرته على  المنُتجَيتعلق بناحيتين: الأولى جودة 
ُ منه بكل كفاءة، حتى ولو يكن قد ا ةالمرجو فق عليها بين المورد وبين المستهلك، ت

 ُ نفسه، والوظيفة المرجوة منه، والعرف التجاري  المنُتجَرجع في ذلك إلى طبيعة إذ ي
الذي يسري في هذا الشأن. والناحية الثانية هي توافر الصفات التي تم التعاقد بناءً 

 أداءأي تأثير على  لعدم توافرهاك، حتى ولو لم يكن عليها بين المورد وبين المستهل
 للوظيفة المرجوة منه.  المنُتجَ

مدة  فإنمن القانون المدني،  452ووفقاً للقواعد العامة الواردة بالمادة  – 34
الضمان للعيب الخفي الذي يلحق بالسلعة محل العقد، هي سنة تبدأ من تاريخ 
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حتى ولو كان اكتشاف العيب قد حدث  استلام المشتري للسلعة محل الضمان،
 بعد ذلك.

ا بضمان العيب الذي يظهر بعد مرور واستثناءً مما سبق، يكون البائع ملتزمً  
سنة من تاريخ استلام المشتري للسلعة، متى كان مصدر العيب الذي ظهر أو نواته 

المشتري،  خطأإلى  راجعاًقد وجد قبل انتهاء تلك المدة، وبشرط ألا يكون 
راخيه في ابلاغ البائع عن العيب أو نقل الجهاز المبيع إلى مركز الخدمة المختص كت

يكون على ا ن سبب العيب أو لمشتري في هذه الحالة عبء اثبات ألإصلاحه. و
 .  1، ثم تفاقم بعد ذلكفترة الضمان أثناءالخلل قد ظهر 

من قانون حماية  22ل كن المشرع قد خرج على هذا الأصل في المادة 
وب المتعلقة ا أدنى لمدة الضمان القانوني للسلع المعمرة عن العيلمستهلك، فوضع حدً ا

ن تقل هذه المدة عن عامين تبدأ من تاريخ استلام المستهلك بصناعتها، فلا يجوز أ
للمنتج، فإذا كانت المنتجات من تلك التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب 

قصى يب أو التشغيل الفعلي، وذلك بحد أيخ التركالمورد، فتبدأ مدة الضمان من تار
 ُ َ شهرين من تاريخ استلام المستهلك للم  ج.نت

المقرر بالمادة الضمان  فإنمن قانون حماية المستهلك  23ووفقاً للمادة  - 35
، الأصليةقطع الغيار توفير و والإصلاحال كشف والفحص  أعماليشمل السابقة، 

إلى  عند الحاجة - المنُتجَالفنيين ونفقات نقل  بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال
عادته إلى مقر ى مقر الشركة أو مركز الصيانة، وإمن مقر المستهلك إل - الإصلاح

 ، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.الإصلاحالمستهلك بعد 
ية للمنتجات محل الضمان، ولا يجوز له   فالمورد يلتزم بتوفير الصيانة الدور

عن توفيرها للمستهلك تحت أي ظرف، كما يقع عليه التزام بتوفير الفنيين  الامتناع
 وال كشف عليه.  المنُتجَالمؤهلين لفحص 
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ُ ولا يجوز للمورد أ ِّ ن ي ومتى كان العيب  ،ل المستهلك، خلال فترة الضمانحم
ً  بالمنُتجَالذي يلحق  ا في نطاق الضمان، أي نفقات تتعلق بالصيانة أو داخل

ُ أ سليمة، بل لا يجوز له استبدال قطع الغيار التالفة بأخرىأو  الإصلاح حمله ن ي
نفسه  المنُتجَ، أو نفقات نقل المنُتجَنفقات انتقال الفنيين إلى مقر المستهلك لفحص 

 المنُتجَ إصلاحمن مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة، وذلك متى كان 
إلى المستهلك، ولا نفقات  الإصلاحبعد  ،المنُتجَيتطلب ذلك، ولا نفقات إعادة 

يتم خلال فترة الضمان، ومتى  الإصلاحإعادة تركيبه وتشغليه، وذلك كله ما دام 
، وذلك وفقاً 1إلى سبب من الأسباب التي يشملها الضمان راجعاًكان العيب 

 العيب الوارد بالفقرة السابعة من المادة الأولى من قانون حماية المستهلك.  لمفهوم
من قانون  23و 22الواردة على عاتق المورد بالمادتين  الالتزاماتنرى أن و - 36

، والمتعلقة بعدم تحميل المستهلك أي نفقات للأعمال المتعلقة بتنفيذ حماية المستهلك
من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو  التزاماتهي  الضمان القانوني،

، من ناحية أولى، هي جوهر عملية الأعمالهذه  لأنّ  تحلل المورد منها؛ وذلك 
والصيانة وتوفير  والإصلاح، فلا يقوم الضمان إلا بأعمال ال كشف االضمان نفسه

ِ يُ  الأعمالقطع الغيار اللازمة، والقول بتحميل المستهلك لنفقات تلك  ضمان رج الخ
مستهلك نه سيكون وسيلة للمورد لاستغلال العن مضمونه والهدف منه، كما أ

 نفسه يحتاج إليها. المنُتجَقد لا يكون العيب الذي لحق وتحميله نفقات مبالغ فيها 
من قانون حماية  65المشرع قد وضع، بالمادة  فإنومن ناحية أخرى،  

ً  ،المستهلك من قانون حماية  22و 20عند مخالفة المورد لأحكام المادتين اجزاءً جنائي
زام المورد بالضمان ومدته، ويمتد هذا العقاب إلى المستهلك، وهما المتعلقتين بالت

خلة في من قانون حماية المستهلك، والمتعلقة بالأعمال الدا 23مخالفة أحكام المادة 
كملة للمادة فسرة ومُ ن هذه المادة ما هي إلا مادة مُ الضمان؛ وذلك على اعتبار أ
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ُ  22السابقة لها )المادة  بين مدة الضمان القانوني من قانون حماية المستهلك( والتي ت
 الواقع على عاتق المورد.

 للضمان الموجبةمتى قام أي سبب من الأسباب  بأنهلذلك، يمكن القول 
 ً ً خلال المدة المحددة له قانون  التزاماتهن يتنصل من لا يجوز للمورد أف، اا أو اتفاق

ناحية أولى فمن  من قانون حماية المستهلك، 23التي قررتها المادة  الأعمالبأداء 
توفير ب الالتزام أو ،الإصلاحال كشف أو الصيانة أو  أعمال أداءالالتزام بيجب عليه 

يق المورد قطع الغيار اللازمة لذلك، سواء  أو بواسطة فنيين  ،نفسهأتم ذلك عن طر
 .الأعمالأو بواسطة مراكز خدمة تعاقد معها على القيام بتلك  ،تابعين له

نفقات لازمة لإتمام هذه  بأيحميل المستهلك ة أخرى لا يجوز تومن ناحي
خلال مدة الضمان، وذلك تحت أي مسمى، حتى ولو كان من يقوم  الأعمال
ن هذه المراكز دمة مستقلة عن المورد نفسه، ذلك أالضمان مراكز خ أعمالبتنفيذ 

ا انون أو الاتفاقي، ولا يجوز لهما هي إلا وسيلة لتنفيذ المورد لالتزامه بالضمان الق
كان ذلك وسيلة لتهرب المورد من الالتزام أن تخالف أحكام هذا الضمان، وإلا 
 بالضمان المقرر بقانون حماية المستهلك. 
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 الثاني الوبحث
 نطاق الالتزام بتقدين خدهات ها بعد البيع

 
ا فيما سبق أ – 37  ّ . ن الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع يقع على عاتق الموردبين

ُ ون المورد بالخيار بين أوهنا يك يق فنيين ن ي قدم هذه الخدمة بنفسه، أو عن طر
يق فنيين مستقلين عنه تربطهم به رابطة عقدية قوامها تقديم  تابعين له، أو عن طر

 لالتزامه ذاك. تنفيذاًخدمات ما بعد البيع لعملاء المورد، 
، والذي من قانون حماية المستهلك 34وهذا الالتزام هو ما ورد بالمادة  
وجب على المورد توفير مراكز الخدمة، التي تقدم خدمات ما بعد البيع، سواء أ

 مستقلة عنه. أمتلك المراكز تابعة للمورد نفسه  أكانت
يق مراكز وقد أوجب المشرع أ – 38 ن يكون تقديم خدمات ما بعد البيع عن طر

ة كافية لتقديم ن تلك المراكز ستتضمن فنيين ذوي كفاءة وخبرار أالخدمة، باعتب
وفي ذلك ضمان  وفقاً للأصول والقواعد المتبعة لذلك. خدمات ما بعد البيع

ا للغرض الرئيسي من الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع، وهو للمستهلك، وتحقيقً 
 للوظيفة المرجوة منه. المنُتجَ أداءاستمرار 

م خدمات ما بعد بيان نطاق الالتزام بتقدي المبحثسوف نتناول في هذا  – 39
الأول(، ثم من حيث موضوع الالتزام نفسه  المطلب) الأشخاصالبيع من حيث 

 الثاني(. المطلب)
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 الأول الوطلب
 دهة ها بعد البيع خالشخصي للالتزام بتقدين نطاق ال

 
الشخصي للالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع عن الالتزام نطاق اليختلف  – 40

 فإنقتصر الالتزام بالضمان على بائع السلعة ومشتريها، بالضمان، ففي حين ي
ومركز  وموردها،مستهلك السلعة،  هم:الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع أطراف 

 الخدمة الذي يقوم بتقديم تلك الخدمات.

حدهما مادي؛ وهو فعل الاستهلاك ذاته، أي للاستهلاك معنيين، أ – 41
ُ ذاتها. أما المعنى الأ م السلعاستخدا ي قصد به كل تصرف خر فهو معنى قانوني، و

 .1يبرمه الشخص يكون القصد منه اشباع حاجة شخصية له
، بمعيار الارتباط المباشر لتحديد مفهوم المستهلكخذ المشرع المصري ولقد أ

يف  إذ ورد في البند الأول من المادة الأولى من قانون حماية المستهلك، تعر
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع  بأنهك المستهل

ية، أو يجري التعامل أو التعاقد معه  حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجار
 بهذا الخصوص.

الطبيعية، وكذلك  الأشخاصمفهوم المستهلك يتسع ليشمل  فإنوعلى ذلك، 
ية، بصرف النظر عن ما الأشخاص ن يكون ، فيجوز أالأشخاصهية تلك الاعتبار

بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي يتخذه، سواء  ،أي شخص اعتباري مستهلكاً
ً  اعتبارياً شخصًا أكان  شخصًاا، كالجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو النقابات، أو مدني

ً  اعتبارياً  الشركات المقررة بالقانون.  ىحدا، كأن يتخذ صورة إتجاري
ن أ فأجاز، مستهلكاًكان المشرع قد وسع من نطاق الشخص الذي يعد  اوإذ - 42

ن بصرف النظر عن موضوع نشاطه، إلا أ، اعتبارياً شخصًاأو  طبيعياً شخصًايكون 
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ُ المشرع قد ضيق من  عد غرض المستهلك من التصرف محل الاستهلاك، فلا ي
ُ  مستهلكاً ية. برم التصرف لأغراض تتعلق بأنشطته المهنية أو من ي  الحرفية أو التجار

 الأعمالفمفهوم المستهلك لا يتحقق في الشخص متى كان التعاقد بشأن 
المرتبطة بها.  الأعمالمهنته أو حرفته أو تجارته، أو  أداءاللازمة لتسهيل أو تحسين 
الذي يمارسه الشخص أي ارتباط، بأي شكل كان أو  إذ يجب ألا يكون للعمل

 لاستهلاك.مدى كان، بالعقد محل ا بأي
غراض يكون لديه من الخبرة يرجع ذلك إلى أن من يتعاقد لهذه الأو 

ً  ،ما يمكنه من صون حقوقه والمعرفة بالمستهلك الذي لا تكون لديه هذه  مقارنة
ية أو  فضلاً أو تلك المعرفة. الخبرة عن أن العقود المتعلقة بأغراض مهنية أو تجار

ي عقود الاستهلاك والت ك التي يحكمحرفية، عادة ما تخضع لتنظيم أخر غير ذل
 .1قانون حماية المستهلك اينظمه

يف المورد، فلم يق – 43 يف على من يقوم تتوسع المشرع في تعر صر هذا التعر
مدّ  نطاق مفهوم المورد لكل من يتدخل في  وإنمام الخدمات، يقدبإنتاج السلع أو ت

 ً ِ من  عملية الاستهلاك ابتداء ً بأوا ،أو الصانع جالمنُت خر موزع أو بائع يقدم نتهاء
 المنتجات إلى المستهلك النهائي.

 من: كلُاًمفهوم المورد يمتد ليشمل  بأنيمكن القول  ،لذلك 
  ِ يق إحدى عمليات : وجالمنُت هو من يقوم بإنتاج المواد الأولية عن طر

يق تغيير حجمها أو تر  يل إلى مادة جديدة، عن طر كيبها أو التصنيع أو التحو
ِ طبيعتها أو نوعها. كما يعتبر مُ  ، ومن يقوم الأجهزةا من يقوم بتركيب جً نت

يقة  أكانبالتغليف وإعادة التغليف ومن يقوم بالحفظ، سواء  ذلك بطر
اعتيادية أو عرضية، بصورة رئيسية أو تبعية، وأيا كانت الوسائل المستخدمة 

ُ في ذلك، وهو في ذلك قد يكون  ِ م ية يتوقف دوره على لمادة أولا جً نت
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يلها إلى شكل أخر، أو  يلها إلى استخراجها، دون تحو ُ بتحو ِ م يل نت ج نهائي بتحو
المادة الأولية إلى شكل جديد، أو صانع لجزء مكون لمنتج نهائي، سواء كان 

 .1تدخله بالتركيب أو التغليف أو الحفظ أو غير ذلك من الوسائل
 البلادالسلع من الخارج إلى المنتجات و المستورد:  وهو من يمتهن جلب ،

يقة منتظمة بقصد إعادة  –وليس إنتاجها  –فهو يقوم بشراء السلعة  .بطر
يقة غير مباشرة بيعها 2للمشتري أو المستهلك بطر

 . 
  يع المنتجات التي يقوم ِ الموزع: هو عادة الشخص الذي يمتهن توز أو  جالمنُت

لى الانتهاء من إنتاجها إ، فهو يهدف إلى إيصال السلع بعد الصانع بإنتاجها
يق  خدمات المستهلك، أو المشتري الصناعي، وقد يمتد نشاطه ليشمل التسو

ِ اذاته ِ . وقد يقتصر على عملية نقل السلع من منت عيها أو جيها أو مصن
3المستوردين لها إلى البائع بالجملة أو نصف الجملة

 . 
  الالبائع: يمثل الحلقة الأخيرة في السلسلة الممتدة من ِ إلى المستهلك، إذ  جمنُت

ً . وقد يكون بائعً رض المنتجات والسلع على المستهلكيقوم بع ا، وقد ا محترف
 ً ً يكون بائع ً ا عرضي يف المورد ا. وهو في الحالتين يعد مهني ا، وفقا لعموم تعر

4الواردة في نص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك
. 

 مستهل كين بقصد الاستفادة منها. مقدم الخدمة: هو من يقدم خدماته إلى ال
حيث لم يقصر قانون حماية المستهلك مجال تطبيقه على مقدمي السلع فقط، 

 .5مدّ ذلك إلى الخدمات، ومن يقدمها للمستهل كين وإنما
44 -  ُ  أشخاصقصر ذلك المفهوم على كما توسع المشرع في مفهوم المورد فلم ي

القانون العام  أشخاصهذا المفهوم إلى نجده قد مدّ  نطاق  القانون الخاص فقط، بل
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يف المنتجات الوارد بالبند إلى  همالذين يقدمون منتجات المستهل كين، وذلك وفقاً لتعر
السلع والخدمات المقدمة من  بأنهاالرابع من قانون حماية المستهلك، والذي عرفها 

 القانون العام أو الخاص. أشخاص
ً القان أشخاصلذلك يمكن القول باعتبار  ا أو ون العام الذين يقدمون سلع

من المرافق الصناعية أو  واخدمات إلى المستهلك، في حكم الموردين، وذلك متى كان
ية، التي تسعى  ع في تتبوتحقيق الربح،  أجلمن هذه الخدمات لتقديم  دائماًالتجار

  . 1القانون الخاص أشخاص سلوب التي يتبعهتعاملها مع المستهلك ذات الأ
يف المورد في البند الخامس من المادة الأولى من قانون لذلك ور  د تعر

نون حماية حماية المستهلك )البند الثامن من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقا
ً نه كل شخص يمارس نشاطً المستهلك( على اعتبار أ ً ا تجاري ً ا أو صناعي ا أو ا أو مهني

 ً ة أو يصنعها أو يستوردها، أو يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلع ، أواحرفي
                                      

نتيجة لتزايد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى، ظهرت طائفة من المرافق العامة ذات   1
ية، والتي لا تفترق طبيعة نشاطها عن طبيعة نشاط المشروعات الخاصة، كما أنها  طبيعة اقتصادية، هي المرافق العامة الصناعية والتجار

تلجأ، في الغالب، إلى أساليب القانون الخاص في مباشرة نشاطها ، كشركات القطاع العام التي تتخصص في لون من ألوان النشاط 
من قيود ووسائل القانون الخاص في ذلك. ويتجه الفقه الحديث  إلى تحرير هذه المرافق  أشخاصالتجاري والصناعي والتي تنافس 

خضاعها للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي. ولا تثور صعوبة على إضفاء افي علاقاتها مع المنتفعين بها، والقانون العام 
يعزي اكتسابها  وصف المهني على تلك المرافق، لأنها تزاول صفة المهني إلى أن المنتفع في نشاط من جنس ما يقوم به الأفراد. و

عد هذا المرفق تتعاقدي ناشئ عن توافق الإرادتين. فلم  في مركز وإنمافي مركز تنظيمي أو لائحي،  دائماًهذه المرافق ليس  علاقته مع
ً قدم ت ا إلى إرضاء المنتفع بشكل إلى مستهلك، وتحول المرفق العام إلى محترف يرمي أساسً  اا كما كان، إذ تحول المنتفع بهعامً  أداء

 . ن يهدف إلى تحقيق النفع العامأ بشكل فردي قبلو رئيسي 
ية، سواء الإقليمية كوحدات الحكم المحلي،  المؤسسات والهيئات العامة، والتي تزاول ك المصلحيةأو أما بالنسبة للمرافق العامة الإدار

عاملاتها إلا على سبيل في ت، وتخضع بشكل عام للقانون العام، ولا تلجأ لأحكام القانون الخاص ا يختلف عما يزاوله الأفراد عادةً نشاطً 
 :، فيجب التمييز بين نوعين منهاالاستثناء

ية التي تقدم خدمات بمقابل، كالمستشفيات. ويميل الفقه إلى إدخالها في فئة المهنيين، واعتبار المنتفعين بها  .1 المرافق الإدار
يعزى ذلك إلى ما يتو افر لديها من تفوق فني وقانوني ووضع من فئة المستهل كين الذين تنطبق عليهم قواعد الاستهلاك. و

مسيطر، بل واحتكاري من واقع ما تمل كه من سلطة إدراج شروط فاحشة في تعاملاتها مع الأفراد. كما أنها توجد في 
 الخاصة التي قد تمارس ذات النشاط التي تقوم عليه.  الأشخاصحالة منافسة مع غيرها من 

ية التي تقدم خدمات جماع .2 يجمع الفقه على عدم إمكان إدخالها في فئة و ية مجانية، كمرافق العدالة والشرطة، المرافق الإدار
يقة موضوعية،  المهنيين، ولا يمكن وصف المنتفعين بخدماتها بالمستهل كين. إذ أنهم في مركز تنظيمي تحدده القوانين بطر

 بغض النظر عن شاغليه، لذلك لا يمكن اعتبارهم من المستهل كين .
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سواء يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسّوقها، 
ذلك القانون الخاص، متى كان  أشخاصالقانون العام أو من  أشخاصمن  أكان

يقة من  بأيبهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها  طر
 ذلك الوسائل الال كترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.بما في  ،الطرق

مة ما بعد البيع الوارد في وبتطبيق النص السابق على الالتزام بتقديم خد - 45
ن المشرع قد ساوى يمكننا القول أمن قانون حماية المستهلك، ف 34و 20المادتين 

لى المستهل كين، بدءاً من المنتجات إهذه بين جميع الموردين المتدخلين في تقديم 
وانتهاءً ببائع التجزئة الذي يقدم أو مقدم الخدمة الرئيسي، منتج السلعة أو صانعها، 

 .إلى المستهلك النهائي له المنُتجَ
فجميع هؤلاء يكونون ملتزمين بتقديم خدمة ما بعد البيع إلى المستهلك، وهذا  

ً  التزاماًالالتزام يكون  حدهم بتقديم خدمة ما عنى أن قيام أا فيما بينهم، بمتضامني
بعد البيع إلى المستهلك، يلقي عن كاهل الباقين الالتزام بتقديم تلك الخدمة، ل كن 

 ً ا مسئولين عن عدم تنفيذ الالتزام امتناعهم عن تقديم هذه الخدمة يجعلهم جميع
يكون للمستهلك الحق في الرجوع على أي منهم، أو  بتقديم خدمة ما بعد البيع، و

ً ع  هذا الالتزام. أداءا، لمخالفتهم ليهم جميع
كان يمكننا فهم قيام الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع، بشكل  وإذا – 46

، على عاتق منتج السلعة أو صانعها أو مستوردها، أو على عاتق مقدم الخدمة أساسي
يق  هذا الالتزام أداءن على اعتبار أالرئيسي،   تلكيرتبط بشكل رئيسي بتسو

، تنفيذ هذا الالتزاممصلحة مباشرة من  جمهور المستهل كين، فلهؤلاء المنتجات إلى
من الرجوع عليهم بالضمان وحماية وقاية هذا الالتزام يعد  أداءن عن أ فضلاً

 القانوني.
بعقود  مما يرتبطون معه غالباًالمنتجون  فإنأما بالنسبة للموزعين والبائعين،  - 47

يع شاملة أو متكامل كبر رقم من المبيعات ، تهدف من ناحية أولى إلى تحقيق أةتوز
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يق التنازل لهؤلاء الموزعين، في نطاق جغرافي معين، وبشكل حصري، عن  عن طر
يقها وتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهل كين. الحق في  يع منتجاتهم وتسو  توز

يع وهنا يتحدد نطاق العلاقة بين المنتجين والموزعين وفقاً لعقد امتيا ز التوز
كل منهم تجاه الاخر. وحقوق  التزاماتيحدد هو ما المبرم بينهما، فهذا العقد 

دمة ما بعد البيع إلى هذا العقد مدى ونطاق التزام الموزع بتقديم خوبالتالي يحدد 
 المستهلك.

ً أما بالنسبة للمستهلك، ف الموزعين من يه ا تحدد شهادة الضمان المسلمة إلا مغالب
ِ ن تقديم خدمات ما بعد البيع نيابة عن المسئولين ع مدى ونطاق هذا ، جالمنُت

، بموجب شهادة الضمان، بأداء خدمة ما بعد ملزماًومتى كان الموزع  الالتزام.
ِ عن  وكيلاًيلتزم بها تجاه المستهلك، بصفته  فإنهالبيع،  الذي منحة هذا  جالمنُت

يكون هذا الموزع  هذه الخدمة،  أداءقع منه في عن كل تقصير ي مسئولاًالامتياز. و
 .1المنُتجَ أمامالمستهلك أو  أمامسواء 

ما بالنسبة لمدى التزام الوكيل التجاري بتقديم خدمة ما بعد البيع للمستهلك، أ – 48
فيجب التفرقة بين الوكيل بالعمولة ووكيل العقود. ففي حالة الوكيل بالعمولة، فهو 

خصي لا باسم موكله، وبالتالي يلتزم في مواجهة يباشر التعاقد مع المستهلك باسمه الش
ُ الناشئة عن العقد، وإ الالتزاماتالمستهلك بكافة  الموكل عن  أمامسأل ن كان ي

ا بأداء يكون الوكيل بالعمولة ملتزمً  ،تنفيذ الوكالة واحترام شروطها. وبالتالي
لخدمات تجاه ا بهذه اخدمات ما بعد البيع تجاه المستهلك، ولا يكون الموكل ملتزمً 

ً المستهلك، باعتباره أ  .2ا عن العقدجنبي
ما وكيل العقود، فهو يتولى، على وجه الاستمرار، في منطقة نشاط معينة، أ 

برامالحق في  جر. فإذا اقتصر دور وكيل العقود العقود لمصلحة الموكل في مقابل أ إ
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برامعلى مجرد احضار المستهلك دون تدخل منه في  ا تجاه ملتزمً  العقد، فلا يكون إ
 .1ناشئة عن العقد، ومنها الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع التزامات بأي الأخير

ا بضمان التنفيذ، فهنا تنشأ علاقة تضمن عقد وكالة العقود شرطً  إذاما أ
ن هذا الشرط هو اشتراط من الموكل المستهلك ووكيل العقود، باعتبار أمباشرة بين 

يكون الناشئة عن العقد  الالتزاماتعلى وكيل العقود تنفيذ  لمصلحة المستهلك، و
 ً ا إلى المبرم مع المستهلك، ومنها الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع، وذلك جنب

  . 2جنب مع التزام الموكل نفسه بأداء هذا الالتزام
تجات إلى الذين يقتصر دورهم على مجرد تقديم المن التجزئةما بالنسبة لبائعي أ – 49

أو مقدمي الخدمات  ،بمنتجي أو صانعي السلعن تربطهم مستهلك النهائي، دون أال
الرئيسيين ثمة علاقة وكالة أو امتياز، فلا يمكن القول بالتزامهم بتقديم خدمة ما بعد 

ن طبيعة دورهم يقتصر على ين على النحو السالف بيانه؛ ذلك أالبيع إلى المستهل ك
الحلقة الأخيرة من عملية  إطارستهل كين في هذه المنتجات إلى الممجرد تقديم 

يع، كما أن حجم أ لا يؤهلهم إلى تقديم مثل تلك الخدمات،  ، عادةً،عمالهمالتوز
نه عادة ما تحدد شهادة الضمان الوكلاء الملتزمون بتقديم خدمة ما بعد عن أ فضلاً

 ً الذين سيشترون ا إلى المستهل كين ا موجهً البيع إلى المستهلك، وهذه الشهادة تعد ايجاب
ة ما بعد والالتزام بتقديم خدم ،جالمنُتأو يتعاقدون عليه، وموضوعها ضمان  المنُتجَ
فلا يوجد عليهم التزام بتقديم خدمة ما بعد البيع إلى المستهلك على  ،وبالتالي البيع.

النحو السالف، على اعتبار عدم تحميلهم بهذا الالتزام بشهادة الضمان تلك. وإن 
لا يمنع من التزام هؤلاء البائعين تجاه المستهلك المتعاقد معهم بالضمان كان ذلك 

 .3القانوني أو الضمان الاتفاقي، وذلك وفقاً للقواعد العامة بالقانون المدني
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تقوم مراكز الخدمة على تقديم الخدمات المتعلقة بتوفير الفنيين ذوو ال كفاءة  – 50
المنتجات المقدمة إلى المستهل كين،  وإصلاحة والعملية اللازمة لصيانة والخبرة العلمي

. وتعتمد الإصلاحوالمعتمدة والتي تكون لازمة لعملية  الأصليةوتوفير قطع الغيار 
هذه المراكز في عملها على خبرة هؤلاء الفنيين من ناحية، ومن ناحية أخرى على 

ما تكون عالية  غالباً، والتي لاحالإصدوات اللازمة لعملة والأ الأجهزةتوفير 
 .، وكثيرة التعقيد، وباهظة التكاليفالتقنية

التزام هذه المراكز بتقديم خدمات ما بعد البيع يدور  فإنومن هذا المنطلق 
الأصلي الواقع على المورد بتقديم لالتزام لتابع  كالتزامحول تقديمها لهذه الخدمات 

فالتزام مراكز الخدمة بتقديم خدمة ما بعد المستهلك، خدمات ما بعد البيع إلى 
ً  التزاماًالبيع ليس   الأصليلالتزام المورد هو التزام تابع  وإنماا على عاتقها، رئيسي

 بذلك.
يظهر هذا بشكل واضح حينما يكون مركز الخدمة مجرد مركز تابع للمورد،  و

يقع تحت الاشراف والرقابة المباشرين له،   إطاريع في يقدم خدمات ما بعد البو و
يقية للمورد.  مجرد تنفيذ  قديم المركز لخدمات ما بعد البيعيكون ت ،فهناالسياسة التسو

يكون المورد  عن أي خلل يصيب  مسئولاًلالتزام المورد الرئيسي بهذا الالتزام، و
 خدمة ما بعد البيع، أو التقصير فيها. أداءعملية 

وم المورد بتقديم خدمات ما بعد ن يقالغالب في الوقت الراهن أ الأمرل كن  - 51
يق مباشر أو غير مباشر،  البيع من خلال مراكز خدمة مستقلة عنه، ولا تتبعه بطر

، في لقاء مقابل البيع لعملائهخدمات ما بعد  أداءيقوم بالاتفاق معها على  وإنما
 معين، سواء قام المورد بالالتزام بأدائه، أو كان المستهلك هو الملتزم بذلك.

من ناحية أولى، إلى سياسة التخصص ع السبب في هذا الاتجاه ويرج
يكال هذه الخدمات لمراكز متخصصة في التي تفرض على المورد و، وتقسيم العمل إ

يقية، التي يعتمد عليها في  هذا المجال، والاكتفاء من قبله بالأمور الانتاجية والتسو
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يادة أرقام مبيعاته.  ن يمد نطاق تقديم مورد أناحية أخرى، حتى يستطيع ال ومنز
خدمات ما بعد البيع لأكبر نطاق جغرافي ممكن، وفي ذلك دعم للسياسة 
يق امكانية اقناع المستهل كين بقدرته على  يقية للمورد، ودعاية له عن طر التسو

 مكان يكونون فيه.بخدمات ما بعد البيع في أي  إليهمالوصول 
يقتصر التزام مركز الخدمة في هذه الحا - 52 ذوو  المتخصصينلة على توفير الفنيين و

العيوب التي تظهر بالمنتجات التي يتم الاتفاق مع  وأال كفاءة للتعامل مع الخلل 
المورد على الالتزام بأداء خدمات ما بعد البيع لها، سواء تعلقت هذه الخدمات 

 تقدمبتنفيذ الضمان القانوني الذي يقع على عاتق المورد، أو كانت هذه الخدمات 
 للمنتجات خارج الضمان أو بعد انتهائه.

خدمات ما بعد البيع خلال  أداءن المورد، في حالة ، أالأمركل ما في 
مقابل هذه الخدمات إلى مركز  أداءمدة الضمان القانوني، يكون هو المسئول عن 

الخدمة، ولا يجوز تحميلها إلى المستهلك، ما دامت العيوب التي لحقت المنتجات 
 سبب من أسباب الضمان، ووقعت خلال مدته.ترجع إلى 

أما في حالة طلب المستهلك لهذه الخدمات بعد انتهاء مدة الضمان، أو في 
حالة تخلف شرط من شروطه، فيكون المستهلك هو الملتزم بأداء مقابل تلك 

وجد اتفاق بين  إذاالخدمات إلى مركز الخدمة، ولا يجوز تحميلها إلى المورد، إلا 
تكاليف ل المورد وبين المستهلك على تحمل ، أو بين الموردين مركز الخدمةوب المورد

 خدمة ما بعد البيع.
 الالتزاماتبالإضافة إلى ما سبق، وضع المشرع على عاتق مركز الخدمة بعض  - 53

من  33ورد النص عليها بالمادة عند تقديم خدمات ما بعد البيع، أ تجاه المستهلك
 قانون حماية المستهلك. 

المستهلك بالأعطال  التزام مركز الخدمة بإعلامفي  الالتزاماتوتتمحور هذه 
تخرج عنه،  أمالضمان القانوني  إطارتدخل في  تكان إذا، وعما بالمنُتجَالتي لحقت 

. وفي جميع الأعمالالصيانة التي تمت للمنتج، والتكاليف الفعلية لتلك  أعمالوبيان 
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. الأعمالالمستهلك الصريحة قبل القيام بهذه الأحوال يجب الحصول على موافقة 
 كما يجب على مراكز الخدمة اصدار فاتورة للمستهلك تتضمن البيانات السابقة.

من النظام العام؛ الملقاة على عاتق مراكز الخدمة والصيانة  الالتزاماتوهذه 
ن ك من أالامتناع عن القيام بها. ويستدل على ذللا يجوز لمركز الخدمة مخالفتها أو ف

 ً  من قانون حماية المستهلك. 64ا، بينه في المادة المشرع قد قرر لمخالفتها جزاءً جنائي
من قانون حماية المستهلك، يضمن المركز  33ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة 

يكون  الإصلاحفي حدود خدمة  المنُتجَسلامة  في حالة  مسئولاًالتي قام بها، و
خدمة ما بعد البيع، أو إعادة لمقابل  منرد ما حصله تحقق شروط هذا الضمان ب

م نظاتهلك. وهذا الالتزام أيضًا من العلى المس إضافيةتقديم الخدمة بدون أي تكلفة 
من قانون  65ورده المشرع بالمادة العام؛ لوجود جزاء جنائي مقرر عند مخالفته، أ

 حماية المستهلك.
إلى فكرة  الالتزاماتالمستهلك بهذه يمكن رد التزام مركز الخدمة تجاه و  – 54

الاشتراط لمصلحة الغير؛ فالمورد في العقد الذي يبرمه مع مركز الخدمة يشترط، 
لمصلحة المستهلك، قيام مركز الخدمة بأداء خدمات ما بعد البيع على نحو يتفق 
والاشتراطات الفنية المقررة في عرف المهنة من ناحية، ووفقاً للغرض من 

من ناحية أخرى. وبموجب هذا عليه، ووظيفته وشروط التعاقد  منُتجَالاستخدام 
الاشتراط ينشأ للمستهلك حق مباشر قبل مركز الخدمة، يكون له بمقتضاه مطالبة 

وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك، فإذا امتنع  ،المنُتجَ إصلاحمركز الخدمة بصيانة أو 
الرجوع عليه  للأخيريكون  ،كمركز الخدمة عن تقديم هذه الخدمات للمستهل

يض، وفقاً لقواعد المسئولية المدنية  .1بالتعو
مركز  إخلالالرجوع على المورد في حالة حق ولا يمنع ذلك المستهلك من 

ً الخدمة بأد . ذلك أن الاشتراط اء خدمات ما بعد البيع، أو رفضه أدائها إليه كلية
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يق للوفاء بالالتزام بخ ا دمة ما بعد البيع الذي يقع أساسً لمصلحة الغير ما هو إلا طر
 . 1على عاتق المورد، وما مركز الخدمة إلا مدين احتياطي بهذا الالتزام

قام مركز الخدمة بأدائه على النحو المتفق عليه، سقط هذا الالتزام عن  فإن
مركز الخدمة لهذا الالتزام،  أداءكاهل المورد وبرأت ذمته منه، أما في حالة عدم 

يكون للمستهلك الحق في  ، فلا تبرأأدائهاشروط أو مخالفة  ذمة المورد منه، و
 . 2به الأصليالرجوع عليه باعتباره المدين 

يض، نتيجة مخالفة مركز الخدمة  فإذا ما رجع المستهلك على المورد بالتعو
الناشئة عن خدمة ما بعد البيع، وفقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير  للالتزامات
ن يرجع على مركز الخدمة بما مركز الخدمة هنا، فيكون للمورد أ لتزاماتاالتي تحكم 

يضات، وفقاً لقواعد المسئولية العقدية التي تحكمها أحكام  أداه للمستهلك من تعو
 .3العقد المبرم بينهما في هذا الشأن

لذلك، يمكن القول بوجود علاقة ثلاثية الأطراف بين المورد )المدين  - 55
ستهلك ومركز الخدمة )المدين الاحتياطي(، قوامها نصوص القانون من ( والمالأصلي

من قانون حماية المستهلك(، ومن ناحية أخرى الأحكام  34و  33جهة )المادتين 
الواردة بالعقد المبرم بين المورد ومركز الخدمة لتقديم خدمات ما بعد البيع. 

نيابة عن  بيع للمستهلكداء خدمات ما بعد الالتزام مركز الخدمة بأ ،وموضوعها
ا والغرض من استخدامه، ووفقً  المنُتجَالمورد، وذلك وفقاً لشروط التعاقد، ولطبيعة 

، الالتزاماتمركز الخدمة بأداء هذه  إخلالن للشروط الفنية اللازمة لذلك، وأ
 سواء. المستهلك والمورد على حدٍ قبليترتب عليه قيام مسئوليته العقدية 
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 يالثان الوطلب
 دهة ها بعد البيع خالووضوعي للالتزام بتقدين نطاق ال

 
يتحدد النطاق الموضوعي لخدمة ما بعد البيع من حيث المنتجات التي يرد  - 56

التي يدور حولها الالتزام  الأعطابالعيوب أو من حيث عليها هذا الالتزام، و
 بتقديم خدمة ما بعد البيع.

يف المنتجات في البند الرابع من المادة الأولى من قانون حماية  – 57 ورد تعر
يقصد بها السلع  المستهلك )البند السابع من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية(، و

القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة  أشخاصوالخدمات المقدمة من 
م التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة التي يت

ن تنظيم الرقابة على الأسواق بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانو
 دوات المالية.والأ

يف السابق أ  ن المشرع قد توسع في نطاق المنتجات التي ويتضح من التعر
المنتجات على السلع هذه المستهلك، فلا يقف معنى  يسري عليها أحكام قانون حماية

المشرع نطاق الحماية الخاصة بهذا القانون إلى الخدمات كذلك،  فقط، بل قد مدّ  
 كان نوعها. أياً

  ُ نطاق مدّ  قصر المشرع  نطاق الحماية على السلع الجديدة فقط، بل كما لم ي
ا حكامً د لها أفرها من خلال مورد، وأم التعاقد عليالحماية إلى السلع المستعملة التي يت

 .(من قانون حماية المستهلك 35خاصة في هذا القانون )المادة 
القانون الخاص،  أشخاصكما تشمل المنتجات محل الحماية تلك التي تقدم من  

القانون العام،  أشخاصفراد التجار، وكذلك تلك التي تقدم من كالشركات وأ
ية، على نحو ما سبق بيانه سابقً كالمرافق العامة الصناعية وا  .1التجار
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يفً و – 58 ّ ن وإنماللسلع،  الم يضع المشرع المصري تعر من القانون  84في المادة  ،بي
"تلك التي ينحصر استعمالها بحسب ما  أنهافقرر ة للاستهلاك لبالمدني، الأشياء القا

ً اعدت له في استهلاكها أو أ   يعتبر قابل عد في المتاجر  ا للاستهلاك كلنفاقها، و ما أ 
 للبيع".

ُ تلك الأشياء القابلة للاستهلاك هي  بأن لذلك، يمكن القول  ستهلك التي ت
ً  فيمابمجرد الاستعمال العادي  عدت له بطبيعتها، وقد يكون الاستهلاك مادي ا، أ 

يل صورتهاالشيءبالقضاء على مادة  . وقد يكون إلى شكل جديد ، أو بتحو
 ً  .1، كالنقودالشيءصرف في ا، بالتالاستهلاك حكمي

هدف  إطارب المستهلك في وتشمل السلع، كل السلع المستخدمة من جان
بتجهيز مرحلة الإنتاج، والتي تنتهي  :بمرحلتين: الأولى، وهي تمر في إنتاجها غير مهني

يق. والثانية يع  :السلعة للتسو . إلى المستهلك السلعة حتى تصلوالتي تمتد مرحلة التوز
ون هذه السلع استهلاكية، أنها تسُتخدم لمرة واحدة، فيمكن للمستهلك ولا يعني ك

 ،أن يشتري سيارة لأغراض شخصية، أو يشتري أدوات منزلية تسُتخدم عدة مرات
 .2طالما كان الهدف من ذلك إشباع الحاجات الشخصية أو العائلية له

يفه للسلعة إلى الاستعانة بالمعن - 59 ، 3ى التجاريولقد ذهب بعض الفقه في تعر
كل ما يمكن أن يباع ويشترى. فكل ما يخرج عن دائرة التعامل  فاعتبرها

ن السلعة تشمل كل أمعنى السلعة. ومنهم من يذهب إلى التجاري، لا يدخل في 
ية  شيء  .4لا أمقابل للنقل أو الحيازة سواء كان ذا طبيعة تجار
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يفه  تلك  بأنها لمنتجاتلوطبقا للمفهوم الواسع الذي تبناه المشرع عند تعر
تشمل جميع هذه المنتجات  فإنالقانون العام أو الخاص.  أشخاصالتي تقُدم من 

أو تتعلق بالصيد  ،حيوانية أو غذائية أمزراعية  أمصناعية  أكانتالسلع، سواء 
ً  أكانت، وسواء البري أو البحري، أو حتى المنتجات غير المادية  أما جديدة سلع

 ً  .1ا مستعملةسلع
ُ ف، أما الخدمات – 60 الاقتصادية غير المجسدة في صورة سلعة  الأنشطة بهاقصد ي

 بأنهاوقد عرفها البعض  ا.تقدم في صورة خدمة أو نشاط لمن يطلبه وإنمامادية، 
أوجه نشاط غير ملموس، تهدف إلى إشباع الرغبات والاحتياجات عندما يتم 

يقها للمستهلك، مقابل دفع مبلغ معين من المال، ب حيث لا تقترن هذه الخدمات تسو
 .2ببيع منتجات أخرى

داءات التي أقانونية، تشمل جميع النشاطات والوالخدمات، من الناحية ال 
 ُ ن أأو تكون محل طلب هؤلاء الأخيرين، وهي تصلح  قدم لجمهور المستهل كين،ت

مادية  أكانتللاستهلاك، بغض النظر عن طبيعتها، أي سواء  محلاًتكون 
ية أو ذهنية كالعلاج أكالقروض والتتنظيف، أو مالية كالإصلاح وال مين، أو فكر

داءات أو الخدمات التي تقدم أات القانونية . واختلاف طبيعة الالطبي والاستشار
 .3للمستهلك، يرجع ل كون عقود الاستهلاك من العقود غير المسماة

ن كل أفهوم الخدمات محل الاستهلاك، إذ المشرع المصري في موقد توسع  - 61
متلقي الخدمة قد تلقاها من  أكانللحماية، سواء  محلاًخدمة تقدم للمستهلك تكون 

هذه  أكانتكان من غير المتعاقدين، وسواء  أم -كان نوعه  أياً -المورد بعقد 
قبل القانون الخاص، كالخدمة الفندقية، أو من  أشخاصالخدمة مقدمة من قبل 
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ُ  وأالصحة خدمات ، كالقانون العام أشخاص هذه دمت إليه ال كهرباء، وسواء ق
 .بمقابل أو بدون مقابلالخدمات 

يف الوارد للخدمات قد جاء عامً  وإذا ا، إذ يشمل جميع الخدمات كان التعر
ن يمد نطاق أن المنطق القانوني لا يمكن أالقانون العام، إلا  أشخاصمة من المقد

ية بدون مقابل، قانون حماية المستهلك إلى الخدمات التي تقدمها المرا فق الإدار
 :1وذلك لعدة أسباب هي

من  تهدفالدولة لا  فإنن هذه الخدمات تقُدم بدون مقابل، وبالتالي أ .1
أو ما يسميه  ،وراء تقديمها إلا الصالح العام فقط، وليس لها هدف خاص

 البعض الربح الاجتماعي.

مها قانون الواردة على عاتق المورد، والتي ينظ الالتزاماتلا يمكن تطبيق  .2
الدولة هي  لأنّ   ؛خصوص هذه الخدمات على الدولة في ،حماية المستهلك

ووفقاً من ناحية،  ا للمصلحة العامةكل تطبيقها، وفقً المنوط بها تنظيم ش
 من ناحية أخرى. لإمكانيات وموارد الدولة

لا تهدف إلى  إذغلب هذه الخدمات لا تكون ذات طابع اقتصادي، أ .3
تكون ذات أهداف وغايات  وإنماأو منفعة مادية،  تحقيق ربح اقتصادي

القضاء،  وأالشرطة خدمات للمواطن، ك اجتماعية، هي توفير الأمن والأمان
 ن تسعى إلى غاية مادية معينة.  أدون 

62 –  ُ ً من التوسع الذي انتهجه المشرع المصري في المنتجات التي ت قدم واستثناء
خرج عن المشرع قد أ فإننون حماية المستهلك، لمقررة بقاللمستهلك وتخضع للحماية ا

الخدمات المالية والمصرفية في قانون حماية المستهلك، نطاق المنتجات محل الحماية 
ن تنظيم الرقابة على المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانو

 .دوات الماليةأالأسواق وال
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في الوارد من مفهوم المنتجات ويرجع السبب في إخراج هذه الخدمات  
 ُ نظمة بالأساس بموجب قوانين خاصه، هذا من قانون حماية المستهلك، إلى كونها م

لنظام العام المصرفي، ولهذا هذه الخدمات تتعلق با فإنناحية. ومن ناحية أخرى، 
دارات المختصة المصرفية، والإ الأجهزةأحكامها تخضع لرقابة مشددة من  فإن

 دوات المالية. والأاق الأسوتنظيم ب
لم يضمن حماية كلية  نه؛ على اعتبار أ1وهذا الاتجاه لم يسلم من نقد الفقه

أحوج ما يكون للمستهلك، خاصة في مجال الائتمان، على الرغم من كون المستهلك 
وطه على القائمين عليه، ل كونهم ال، باعتباره لا يملك فرض شرللحماية في هذا المج

 ً ً اق ايمل كون مركز ً تصادي ل كين، يمكنهم من فرض شروطهم ا في مواجهة المستها قوي
ن يكون للمستهلك الحق في الاعتراض عليها، وهو ما يخل دون أعلى الأخير، 

لتدخل المشرع  ةرئيسيال سبابيعد من الأ، وهذا بين الطرفين بالتوازن العقدي
 .بموجب قوانين الاستهلاك لحماية المستهلك

 ن:من القانون المدني على أ 447مادة تنص ال – 63
فات التي لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الص إذابالضمان  ملزماً( يكون البائع 1)"

كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من  إذا، أو كفل للمشتري وجودها فيه
د أو مما هو ظاهر من ستفادة مما هو مبين في العقنفعه بحسب الغاية المقصودة م

ً أعد له ، أو الغرض الذيطبيعة الشيء يضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالم ا ، و
 .بوجوده

، أو تي كان المشتري يعرفها وقت البيع( ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب ال2)"
 إذا، إلا الرجل العاديفحص المبيع بعناية  كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه

، أو أثبت أن البائع له خلو المبيع من هذا العيب أكد أثبت المشتري أن البائع قد
 "ا منه.قد تعمد إخفاء العيب غشً 
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من القانون  447بالمادة تضح من النص السابق أن الضمان المقرر وي 
أو الخلل ما يمكن أن نطلق عليه الآفات  ،يشمل نوعين من العيوب: الأولالمدني، 

هو عدم  ،الذي يلحق المبيع ويجعله غير صالح لأداء الغرض المخصص له. والثاني
  . 1مطابقة المبيع للصفات التي كفل البائع للمشتري توافرها فيه

ا للمواصفات الفنية أو التقنية التي ففي الحالة الأولى نجد المبيع قد جاء مطابقً 
 ُ ِ ات جعل المبيع وقع العيب أو الخلل ب وإنماقد البيع، في ع ق عليها بين البائع والمشتريف

الخلل أو العيب الذي لحق  بأنغير صالح لأداء وظيفته، لذلك يمكن القول هنا 
 المبيع هو عيب وظيفي.

دائه للغرض مبيع لم يلحقه عيب وظيفي يحد من أال فإنأما الحالة الثانية، 
اتفاق على وجوب توافرها تم ال انتفت فيه بعض الصفات التي وإنماالمخصص له، 

ً فيه  ا في دفع المشتري إلى اقتناء هذا المبيع.، وكانت سبب
النسبة لمفهوم العيب أو الخلل الذي يصيب الشيء المبيع، فهو كل آفة وب - 64

تلحق بالمبيع وتجعله غير صالح لأداء الوظيفة المرجوة منه، وقد حدد المشرع مفهوم 
 :2هي، ثلاثةمعايير  وامه أحدالعيب هنا وفقاً لاطار موضوعي ق

  كل نقص في قيمة أو منفعة المبيع بحسب الغاية المقصودة مما هو مبين
ا لهذا الغرض ن شروط العقد قد تضمنت تحديدً وهذا يفترض أ بالعقد.

 بعبارات واضحة لا شك فيها.

  كل نقص في قيمة أو منفعة المبيع بحسب ما هو ظاهر من طبيعة الشيء
ي المبيع نفسه. ة خلو العقد من بيان الغرض الذي ذلك في حال لىتم اللجوء إو

إذ يتم ال كشف عن النية المشتركة للتعاقدين من خلال عد له الجهاز المبيع، أ  
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طرق التفسير الخارجية، فيتم النظر إلى طبيعة الشيء المبيع، إذ تكون هذه 
 الطبيعة كاشفة عن الغرض من الشيء المبيع.

 عد له الشيء فعة المبيع بحسب الغرض الذي أ  كل نقص في قيمة أو من
ُ  المبيع. ي الجهاز للوظيفة المرجوة منه بكل  أداء ،قصد بالصلاحية للعملو

ية منها وال كمالية، إذ يلتزم البائع بإصلاح كل أنواع الخلل أو  جوانبها الضرور
صيب الشيء المبيع، مهما كانت يسيرة، طالما كانت تؤثر على التلف الذي ي

. ويمكن للقاضي الاستعانة بجهاز آخر من نفس النوع المبيع للعمل صلاحية
 . 1لاستبيان مدى تأثير الخلل الموجب للضمان على صلاحية المبيع للعمل

جعله  بأنفي الشيء المبيع،  مؤثراًن تكون العيب يجب أوفي جميع الحالات، 
د في قيمته، غير صالح لأداء الوظيفة المرجوة منه، أو أدى إلى نقض واضح وشدي

يقع على للمشتري عبء اثبات الصفة المؤثر  ة للعيب.بحسب العرف الجاري. و
 :2ويمكن التمييز بين أمرين فيما يتعلق بطرق الاثبات المقررة لذلك

 يكون ذلك بجميع طرق الاثبات، على  اثبات الحالة المادية للشيء المبيع، و
قيد من قيود  بأيالمشتري ، لا يتقيد فيها ن ذلك مجرد واقعة ماديةاعتبار أ

 الاثبات.

  ،اثبات الغرض المقصود من التعاقد المتعارض مع الحالة المادية للمبيع
يق استظهار النية المشتركة  فيكون اثبات ذلك بتفسير العقد عن طر
للمتعاقدين. ومتى كانت عبارات العقد واضحة؛ فيتقيد المشتري بقاعدة عدم 

نت عبارات العقد غامضة كا إذالكتابة. أما اثبات ما يخالف الكتابة إلا با
زالة هذا الغموض بجميع طرق أو تحتمل أكثر من تفسير، فيمكن إ

يقة التنفيذ اللاحق للعقد، أو العرف  الاثبات، كشهادة الشهود، أو طر
  التجاري الساري بهذا الشأن. 
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البائع يضمن توافر الصفات التي كفل للمشتري  فإن ،عن ذلك فضلاً - 65
وقت التسليم. وقد جعل المشرع مجرد تخلف تلك الصفة جودها في الشيء المبيع و

 ً أي عدم مطابقة الشيء المبيع للصفات المتفق عليها بالعقد ا لضمان البائع، موجب
المبرم بين البائع والمشتري، إذ يمثل ذلك عدم احترام من البائع لما وعد به المشتري 

 . 1ر مطابق لما تعهد بهفي العقد، فجاء تنفيذ التزامه غي
سواء كان المشتري يعلم بتخلف هذه  ذاكويتحقق مفهوم عدم المطابقة 

يستطيع تبين فوات تلك  أكانأو كان لا يعلم بذلك، وسواء  ،وقت البيع الصفات
ن يكون أ لتحقق عدم المطابقةيشترط  . كما لا2كان لا يستطيع ذلكالصفة أو 

ه غير صالح للاستعمال لعيج بأنفي الشيء المبيع،  مؤثراًفوات تلك الصفة أو تخلفها 
ن تكون من في الصفات التي تخلفت في المبيع أكما لا يشترط  .3فيما خصص له

ية في حد ذاتها، أو تكون مؤثرة في قيمة المبيع  .4الصفات الجوهر
ه لاعتبار تلك ن مجرد التعهد بضمان الصفة من قبل البائع يكفي بذاتذلك أ 

ن اتفاق أطراف العقد على ادخال هذه الصفة في اعتبارهما ، ذلك أالصفة مؤثرة
ية في المبيع أو عند التعاقد ، بصرف النظر عن مدى اعتبارها من الصفات الجوهر

يتها للعمل، يدل على اتفاقهم على أ من الصفات المؤثرة على صلاحيته هميتها وجوهر
يظل هذا الاعتبار ق ً بالنسبة لقيام المبيع بوظيفته، و ا بصرف النظر عن قيمة ائم

الشيء المبيع، أو صلاحيته بذاته للاستعمال في ظل تخلف تلك الصفة، أو غير 
  .5ذلك من الاعتبارات الأخرى
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لتحلل من لذلك، وعلى عكس الحال بالنسبة للعيب الخفي، لا يمكن للبائع ا
ي صلاحيته ن تخلف الصفة غير مؤثر في قيمة المبيع، أو فالتزامه بالضمان بإثبات أ

المطابقة تنعقد عن ضمان  الأخيرلأداء الغرض المخصص له؛ ذلك أن مسئولية 
دون النظر لأي أسباب  بمجرد تخلف الصفة التي تعهد للبائع بوجودها في المبيع،
دعواه بالضمان ضد  إقامةأدت إلى ذلك. ولا يكون على المشتري من قيود في 

عوى الضمان )دعوى العيب الخفي( لقبول البائع، إلا الالتزام بالقيد الزمني لد
 .1دعواه ضد البائع

يف العيب في البند السابع من أما في قانون حماية المستهلك، فقد  - 66 ورد تعر
يقصد به "كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات منهالمادة الأولى  ، و

 ً يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلي ً ا أو بحسب الغاية منها، و ا من جزئي
عدت من أ في  خطأجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من الاستفادة بها فيما أ 

ينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا  مناولة السلعة أو تخز
 النقص".

ويختلف مفهوم العيب في قانون حماية المستهلك عن ذلك المقرر بالمادة  
 :2يمكن حصرها في ،ة نواحٍ من القانون المدني من عد 447
ة المستهلك ليشمل مفهوم اتساع مفهوم المدين بضمان العيب في قانون حماي .1

المقدم إلى المستهلك  المنُتجَوالذي يتسع إلى جميع المتدخلين في المورد، 
 ً  ،من الصانع وحتى البائع النهائي. بعكس الحال في ضمان العيب الخفي ابتداء

 برم العقد مع المشتري. النهائي فقط الذي أصر على البائع والذي يقت

يمتد مفهوم العيب في قانون حماية المستهلك إلى السلع والخدمات على  .2
في حين يقتصر مفهوم العيب في القانون المدني على السلع فقط  ،السواء

 دون الخدمات.
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إن عموم النص الوارد في قانون حماية المستهلك يجعل العيب يمتد حتى إلى  .3
ً ذلك ا ى عكس الحال بالنسبة ا به وقت التسليم، عللذي كان المستهلك عالم

ً  للعيب الخفي ا بها وقت الذي لا يمتد إلى العيوب التي كان المستهلك عالم
 التسليم.

يمتد مفهوم العيب في قانون حماية المستهلك إلى حالة وجود غرض خاص  .4
يجب عليه أن يعلمه كان أو  ، كان يعلمه الموردالمنُتجَللمستهلك من اقتناء 

 ً ً وقت التعاقد، ما دام ذلك قد أدى إلى حرمان المستهلك كلي ا من ا أو جزئي
ُ بالمنُتجَالانتفاع  طلق عليه الفقه واجب الاستعلام من قبل المهني . وهذا ما ي

 المتعاقد عليه. المنُتجَعن غرض خاص للمستهلك في اقتناء 

حتى إلى ذلك الخلل الذي يمتد مفهوم العيب في قانون حماية المستهلك  .5
بعد تسليمه للمستهلك، كالعيوب الناتجة عن عملية نقل  المنُتجَيصيب 

ينها. يقة تقديمها أو عرضها أو تخز  المنتجات أو تركيبها أو طر
يجب التفرقة بين نوعين  فإنهفي مجال الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع، و – 67

يختلف نطاق ومدى  يع بمناسبتهما، وإن كانا بعد البمن العيوب يتم تقديم خدمة م
 ،الضمان التي تقع في إطارالعيوب  الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع لهما، وهما

  الضمان. والعيوب التي تقع خارج إطار
)القانوني أو  هو العيوب المتعلقة بالضمانو الأول،لنوع أما بالنسبة ل – 68

الواردة امها قواعد ضمان العيب الخفي لك التي نظمت أحكتالاتفاقي(، سواء 
وهنا لا  امها قواعد قانون حماية المستهلك.بالتقنين المدني، أو تلك التي نظمت أحك

يكون تقديم خدمة ما بعد البيع مرتبطً  ا بها دون يضمن المورد إلا تلك العيوب، و
يكون تقديمها بدون مقابل إلى المستهلك، ما دام العيب   المنُتجَى إل راجعاًغيرها، و

يقة تقديمه أو تركيبه أو تشغيله أو حفظه، وطالما حدث العيب خلال إلى أو  طر
 فترة الضمان المقررة.
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ويرتبط تقديم خدمة ما بعد البيع هنا بقواعد الضمان، سواء الواردة في 
القانون، أو تلك التي تم الاتفاق عليها في العقد المبرم بين المورد والمستهلك. وفي 

من قانون حماية المستهلك، يضمن  20المورد، طبقا للمادة  فإن ،أحوالجميع ال
وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن المواصفات التي تم التعاقد  المنُتجَجودة 

 بتوفيرها للمستهلك في المنتجات محل العقد.المورد بناءً عليها، والتي التزام 
يكون للمستهلك، بجانب الحق في  - 69 ن لى خدمات ما بعد البيع، أالحصول عو

 أيةإلى المورد مع استرداد قيمتها النقدية دون يطلب استبدال السلعة أو إعادتها 
شاب السلعة عيباً أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض  ، متىإضافيةتكلفة 

من تسلم المستهلك السلعة، وذلك  يوماًصصت له، وذلك خلال ثلاثين الذي خُ 
 من قانون حماية المستهلك.  21بالمادة وفقاً للمقرر 

على المورد رد  وكذلك الحال بالنسبة للخدمة المقدمة إلى المستهلك، فيكون
يمها إلى المستهلك مرة دأو إعادة تق ،قابل ما يجبر النقص فيهامقابل الخدمة أو م
جود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعتها وشروط التعاقد عليها أخرى، في حالة و

  من قانون حماية المستهلك. 25ف التجاري، وذلك وفقاً للمقرر بالمادة والعر
الضمان المقرر، أو بعد  إطارفهو العيوب التي تقع خارج  أما النوع الثاني، - 70

فقد يرد شرط في العقد المبرم بين المورد والمستهلك على التزام الأول انتهاء مدته، 
لك بعد انتهاء فترة الضمان، أو خلال تلك بتقديم خدمات ما بعد البيع إلى المسته

 .1الفترة بالنسبة للعيوب التي لا يشملها الضمان القانوني
يعة المتعاقدين،  يمتد الالتزام بتقديم خدمة ما بعد ووفقاً لقاعدة العقد شر

، حتى ولو كانت راجعة لسبب أجنبي بالمنُتجَإلى جميع العيوب التي تلحق  هنا البيع
يكون أو لقوة قاهرة  لبيع هنا بمقابل خدمة ما بعد ا أداءأو لخطأ المستهلك نفسه، و

يكون تحديد هذا المقابلإلى للمورد أو  داؤهيتحمل المستهلك أ وفقاً  مركز الخدمة، و
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 إصلاح الخللعملية وللغرض من استخدامه، ومقدار الجهد اللازم ل المنُتجَلطبيعة 
قيمة قطع الغيار ل ايه، وكذلك وفقً ودرجته، ومدى مساهمة المستهلك ف، أو العيب
 . أو الصيانة الإصلاحعملية اللازمة ل

ل المورد لأداء خدمة ما بعد البيع خارج نطاق الضمان، يخضع لنظام خّ  وتدَ  - 71
فترة الضمان. ففي  أثناءقانوني مختلف عن ذلك الذي يحكم تقديم نفس الخدمة 

أحكام الضمان القانوني المقررة  يحكم تقديم خدمة ما بعد البيعخيرة الحالة الأ
على حسب ضمان العيب الخفي المقررة بالقانون المدني،  وأبقانون حماية المستهلك، 

المبرم بين  الأصليعن أحكام الضمان الاتفاقي الواردة بالعقد  فضلاًالأحوال، 
 المورد والمستهلك.

تخضع  افإنهأما في حالة تقديم خدمة ما بعد البيع خارج نطاق الضمان، 
بين المورد والمستهلك، قد يكون هذا  الأصليا عن العقد لأحكام عقد مستقل تمامً 

محل الخدمة، أو يكون عقد بيع  المنُتجَأو صيانة  إصلاحالعقد عقد مقاولة موضوعه 
 .1محلة توريد قطع الغيار اللازمة للإصلاح

يترتب على هذا الاختلاف عددً  - 72  :2الآتي ييمكن حصرها فا من النتائج، و
فترة الضمان يجد مصدره في  أثناءن التزام المورد بأداء خدمة ما بعد البيع إ .1

ً  أكاننصوص القانون أو العقد المتعلقة بهذا الضمان، سواء  ً ضمان ا أو ا قانوني
 ً ا. أما التزام المورد بأداء خدمة ما بعد البيع خارج نطاق الضمان اتفاقي

لتي تعاقب على امتناع المورد عن البيع فيجد مصدره في النصوص القانونية ا
ية الخدمة، وهذه النصوص تقرها الم أداءأو  صلحة العامة لضمان حر

ً فهي لا تمنح المستهلك حقً  ،وبالتالي المنافسة. ا في مواجهة المورد، ا شخصي
خدمة ما بعد البيع خارج  أداءوبالتالي فلا يجوز للمستهلك اكراه المورد على 

يق اجباره على  أكانء نطاق الضمان، سوا هذه الخدمة  أداءذلك عن طر
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يق الحصول على  القضاء بإصلاح  حكم منبالغرامة التهديدية، أو عن طر
ما يكون للمستهلك هنا، هو الحق كل  وإنماالمعيب على نفقة المورد.  المنُتجَ

يض في حالة اصابته بضرر وفقاً لقواعد المسئولية  ما، في طلب التعو
ية، أو ا للنصوص الجزائية ملاحقة المورد أو مركز الخدمة طبقً  التقصير

خدمة  أداءعن  الامتناععلى  همالواردة في قانون حماية المستهلك، والتي تعاقب
 ما بعد البيع.

ما بعد البيع خارج بأداء خدمة  الإخلاللا يكون للمستهلك، في حالة  .2
قانوني أو ن يطلب توقيع الجزاءات المقررة بالضمان النطاق الضمان، أ

الاتفاقي، فلا يكون له الحق في طلب فسخ البيع أو انقاص الثمن أو 
يض على أساس العيب الخفي أو عيب عدم المطابقة أو عيب عدم  التعو

 أداءيكون الضمان في حدود العقد الجديد المبرم بشأن  وإنماالصلاحية، 
، دون شياءعقد مقاولة أو عقد توريد أ أكانخدمة ما بعد البيع، سواء 

 في هذا الشأن. الأصليالرجوع إلى العقد 

من قانون حماية المستهلك، حيث جعلت  4، 3/ 33وهو ما قررته المادة 
حدود التزام مراكز الخدمة بضمان خدمة ما بعد البيع التي أدتها للمستهلك، في 

التي قامت بها، دون النظر إلى الضمان الوارد بالعقد  الإصلاححدود خدمة 
بضمان خدمة ما بعد البيع، إلا برد ما  الإخلالنها لا تلتزم، في حالة كما أ. الأصلي

حصلته من مقابل لهذه الخدمة، أو إعادة تقديمها للمستهلك مرة أخرى، بدون 
 .إضافيةتحميله أي تكلفة 

سري على العقد الجديد المبرم بشأن تقديم خدمة ما بعد البيع خارج لا ي .3
العقد  والتي تضمنهالقة بتقديم تلك الخدمة، نطاق الضمان، الأحكام المتع

 المبرم بين المورد والمستهلك. الأصلي

خدمة ما بعد البيع له، لحين  الذي يتم تقديم المنُتجَن يحبس أ للموردلا يحق  .4
ها قيام المستهلك بأداء مقابل تلك الخدمة أو ثمن قطع الغيار التي تم احلال
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ذه الخدمة بدون مقابل إلى المستهلك، ه المورد ملتزم هنا بأداء لأنّ  به، 
 نها تدخل في نطاق الضمان القانوني أو الاتفاقي المقرر لها.اعتبار أب

على خلاف  الأمر فإن في خدمة ما بعد البيع خارج نطاق الضمان،أما 
لحين استيفاء مقابل الخدمة أو ثمن  المنُتجَإذ يكون للمورد الحق في حبس  ؛ذلك

ن التزام المستهلك في هذه الحالة بأداء هلك، وذلك على اعتبار أر من المستقطع الغيا
ا يكون للأخير حبس لالتزام المورد بأداء الخدمة، وهنمقابل  هذا المقابل هو التزامٌ 

 لحين استيفاء حقه من المستهلك. المنُتجَ
  



 
)61( 

 

 الوبحث الثالث
 لالتزام بتقدين خدهات ها بعد البيع أحكام ا

 
الرئيسية  الالتزاماتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع هو من ن الالتلا شك أ – 73

مستلزمات الضمان القانوني الذي أقرته وحددت  على عاتق المورد، باعتباره من
يعد هذا الالتزام من  20حكامه المواد أ وما بعدها من قانون حماية المستهلك. و

من قانون حماية  28مادة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز، وفقاً لنص ال الالتزامات
 حكامه.ء المورد منه، أو التخفيف من أالمستهلك، اعفا

د انون حماية المستهلك، أن المشرع قمن ق 34ل كن الملاحظ من نص المادة  
 سعى إلى مد الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع لما بعد فترة الضمان القانوني، إذ

عتمدة، التي تقوم بتقديم خدمات الصيانة دمة المأوجب على المورد توفير مراكز الخ
 والمعتمدة إلى المستهلك. الأصليةوتوفير قطع الغيار  والإصلاح

وعلى عكس  ،عام، إذ لم يرد فيه ن النص السابق قد جاء بشكلٍ وحيث أ 
لهذا الالتزام بفترة  امن قانون حماية المستهلك، تحديدً  20الحال بالنسبة للمادة 

ن هذا الالتزام يمتد لما بعد فترة الضمان القانون أو لقول بأ، يمكن امعينة. لذلك
 الاتفاقي.

 عندكبر للمستهلك حال مع الاتجاه نحو توفير حماية أوهذا يتفق بطبيعة ال 
هذه المنتجات للغرض أو  أداءاستعمال المنتجات المقدمة إليه، وضمان استمرار 
لتزام المورد هنا ليس بنفس قوة الوظيفة المرجوة منها. مع ضرورة التأكيد على أن ا

 التزامه بتقديم خدمة ما بعد البيع خلال فترة الضمان.
74 –  ً ا للتباين بين أحكام الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع خلال فترة ونظر

لهذه الخدمة خارج نطاق الضمان، فسوف تقديم الضمان عن تلك المتعلقة ب  نفصِّ
الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع خلال  أحكامبيان هذه الأحكام من خلال 
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أحكام الالتزام بتقديم خدمات ما بعد ثم بيان )المطلب الأول(،  فترة الضمان
 )المطلب الثاني(. البيع خارج الضمان
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 الأول الوطلب
 خلال فترة الضواى بتقدين خدهات ها بعد البيعأحكام الالتزام 

 
من  دمات ما بعد البيع خلال فترة الضمانالالتزام بتقديم خنتناول أحكام  – 74

الواقعة على عاتق المورد  الالتزاماتال بيان الأساس القانون لهذا الالتزام، ثم لخ
 أثناءلهذا الالتزام، ثم بيان شروط الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع  تنفيذاً

بتقديم رد المو إخلالزاءات المقررة عند الامتناع أو بيان الج وأخيراًالضمان، 
 فترة الضمان. أثناءخدمة ما بعد البيع 

ً  تنفيذاًتعتبر خدمة ما بعد البيع  – 75 م المورد بالضمان، فالمورد يلتزم ا لالتزاعيني
 بضمان جودة المنتجات وسلامتها طوال مدة الضمان، كما يضمن توافر الصفات

 التي كفل وجودها في المنتجات محل الضمان.
فلا يتحقق  ببذل عناية. التزاماًوليس  ،نتيجةتحقيق وهذا الالتزام هو التزام ب 

المعيب إلى حالته التي  المنُتجَالتزام المورد بأداء خدمة ما بعد البيع فعلاً، إلا بإعادة 
هذا لا يجوز له التحلل من الوظيفة المرجوة منه. و أداءكان عليها، والتي تمكنه من 

ن بات أالضمان بإثبات قيامه ببذل الجهد اللازم للإصلاح أو الصيانة، أو اث
 .1يتجاوز مقدرته الفنية الإصلاح

الوظيفة المرجوة منه  أداءمحل التعاقد في  المنُتجَفالمورد يضمن استمرار 
ً  تنفيذاً ما هو إلاالالتزام بخدمة ما بعد البيع هنا وخلال فترة الضمان،  لهذا  اعيني

من عيوب أو خلل خلال فترة  المنُتجَور تالالتزام، يقوم فيه المورد بإصلاح ما يع
 .2الضمان، وذلك حتى يعود لأداء الوظيفة المرجوة منه
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يترتب على ذلك أن المستهلك لا يكون   إلا بإثبات عدم تحقق النتيجة  ملزماًو
 إصلاحالفني الذي تولى عملية  خطأأو  ،وردمسئولية الم لإثبات المنُتجَالمرجوة من 

إلا بإثبات انقطاع  مسئوليته تلكالتخلص من المورد  يستطيعالمنتجات. كما لا 
الضرر الواقع على المستهلك وبين عملية خدمة ما بعد البيع، علاقة السببية بين 

 .1توافر السبب الأجنبيأو  ،المستهلك خطأكإثبات 
داء خدمة ما بعد البيع هو تنفيذ عيني للالتزام الملقى على وبما أن الالتزام بأ – 76

الالتزام هذا  فإنعاتق المورد بضمان جود المنتجات وسلامتها خلال فترة الضمان، 
حا صالً  المنُتجَن يبذل المورد كل جهده في الحفاظ على هو التزام بعمل، قوامه أ

 لأداء الوظيفة المرجوة منه.
هذا الالتزام أن يطلب  أداءحالة امتناع المورد عن لذلك يكون للمستهلك في  

على نفقة المورد،  المنُتجَذن بإصلاح الخلل الواقع على من القضاء الحصول على إ
ي ن يقوم بالإصلاح دون الحصول على كون للمستهلك في حالة الاستعجال أو

أن ترخيص من القضاء بذلك، وذلك وفقاً لما تقرره القواعد العامة في هذا الش
 من القانون المدني(.  210، 209)المواد 

  ً ُ فإذا كان المورد محتكر َ ا لل ج محل التعاقد، بحيث يصبح هو وحده القادر منت
الالتزام هنا لا  فإنعلى اصلاحه أو صيانه، وعلى توفير قطع الغيار اللازمة لذلك، 

 ً ً يكون ممكن المستهلك  مأماتدخل فيه المورد بشخصه، ولا يكون  إذاا إلا ا أو ملائم
، لزام المورد بأداء خدمة ما بعد البيعجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإإلا الل

ن يفرض على المورد غرامة تهديدية لحمله على تنفيذ التزامه، وفقاً ويجوز للقاضي أ
 من القانون المدني. 213لنص المادة 
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يلتزم المورد خلال فترة الضمان بتوفير خدمات ما بعد البيع للمنتجات  – 77
ية للمنتجات حسب القواعد  المقدمة إلى المستهلك، والتي تتضمن الصيانة الدور

زالة وإ الإصلاحالفنية المحددة لذلك، وتوفير الفنيين المؤهلين للقيام بعمليات 
بهذه المنتجات، والتي تكون ناشئة عن عيوب التي تلحق  والأعطالالعيوب 

التصنيع أو التخزين أو التركيب أو النقل. كما يلتزم خلال هذه الفترة بتوفير قطع 
 تلك. الإصلاحالغيار اللازمة لعمليات 

بتحقيق نتيجة، فلا ترتفع  التزاماتا، هي ، كما قررنا سلفً الالتزاماتوهذه   
الغير أو السبب  خطأالمستهلك أو  خطأد لالمورعن كاهل المورد إلا بإثبات 

يلتزم المورد بأداء هذه 1الأجنبي يقه،  أكانسواء  الالتزامات. و تقديمها يتم عن طر
يق مراكز خدمة  بواسطة فنيين تابعين بشكل مباشر أو غير مباشر له، أو عن طر
 مستقلة، يعهد إليها المورد، بموجب اتفاق خاص بينه وبين هذه المراكز، بأداء

 خدمات ما بعد البيع لعملاء المورد خلال فترة الضمان.
من  19لنص المادة  ايجب على المورد، وفقً  الالتزاماتبالإضافة إلى هذه  - 78

 ً ُ  بأن، المنُتجَا في قانون حماية المستهلك، متى اكتشف عيب َ ي ّ ب غ جهاز حماية المستهلك، ل
، وكيفية المحتملة له أضراروبالمن اكتشافه للعيب، بهذا العيب  أيامخلال سبعة 

 . توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه
بصحة المستهلك أو سلامته، فيجب أن  ضرارفإذا كان العيب من شأنه الإ

ن كما يجب على المورد أالمذكورة.  أيامتقيد بمدة السبعة ا، دون البلاغ فورً يكون الإ 
ً الاحتر الإجراءاتا من يتخذ عددً  ية، سواء تجاه المنتجات المقدمة منه، سواء  از

ن أو تقديمها ا، أو وقف التعامل عليها، أي بمنع بيعها للمستهل كيبوقف انتاجها فورً 
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ام هذه ن يقوم بتحذير المستهل كين بشكل مباشر من استخدلهم. كما يجب عليه أ
 لك.ضرار التي تنشأ عن ذلامهم بالعيوب التي لحقت بها والأعالمنتجات، وإ

من اللائحة التنفيذية لقانون حماية  15ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 
يق النشر في الصحف اليومية،  اعلان المستهل كين وتحذيرهمالمستهلك، فيتم  عن طر

أو المواقع الال كترونية، أو القنوات الفضائية أو الاذاعية، أو بالاتصال المباشر 
يع المنتجات أو تداولها بتحديد بالمستهل كين في الأحوال التي يسمح  فيها توز

 مستهل كيها الفعليين.
استبدال  أجلالتي يتيحها للمستهلك من  الإجراءاتويجب على المورد بيان 

نفقات  أيةقيمتها دون  صلاحها، أو ردها للمورد مع استردادالمنتجات المعيبة، أو إ
مراكز الصيانة الخاصة ن يحدد نقاط البيع وعلى المستهلك. كما يجب عليه أ إضافية

ية  الإجراءاتلمستهل كين اتخاذ أي من ، والتي تسهل على ابه على مستوى الجمهور
 السابقة.

تغيير  بأيوالقيام  ،المعيب المنُتجَوفي جميع الأحوال يلتزم المورد باستدعاء 
صابه، بما يؤدي إلى له، من أجل إزالة العيب أو الخلل الذي أكلي أو جزئي 

 أيةبشكل مناسب، دون تحميل المستهلك للوظيفة المرجوة منه  المنُتجَ ءأدااستمرار 
يف نفقا  .إضافيةت أو مصار

 
يرتبط تقديم خدمة ما بعد البيع هنا بالضمان المقرر لمصلحة المستهلك  – 79

شروط تقديم خدمات ما  فإنية المستهلك، لذا من قانون حما 20والوارد بالمادة 
تقديم  بأنبعد البيع هنا ترتبط بتوافر شروط الضمان نفسه. ولذلك يمكن القول 

 :1تيةالشروط الأتوافر ما بعد البيع خلال فترة الضمان تتوقف على  خدمة
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حل الضمان، ويشترط في هذا الخلل م  المنُتجَثبوت وجود خلل أو عيب في  .1
أو لا  أو من سلامته. المنُتجَشأنه الانقاص من جودة ن يكون من أ

 المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها بين المورد وبين المستهلك. بالمنُتجَتتوافر 

2.  ً ً أن يظهر هذا العيب خلال فترة الضمان المقررة قانون ن ا. فيجب أا أو اتفاق
ام سنة من يظهر العيب خلال مدة الضمان المقررة بالقانون، وهي بشكل ع

تاريخ استلام المستهلك للمنتجات، وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالعيب 
بالنسبة للسلع المعمرة، وفقاً لنص  خفي، أو سنتين من تاريخ الاستلامال

من قانون حماية المستهلك. أو وفقاً لمدة الضمان التي يتم الاتفاق  22المادة 
في شهادة الضمان المسلمة إلى  عادةً  ، والتي تردعليها بين المورد والمستهلك

 المستهلك.

ن يقوم المستهلك بإخطار المورد بظهور العيب أو الخلل؛ وذلك حتى يعلم أ .3
 المورد بالعيب ويسعى إلى إصلاحه.

أو في تركيبة أو  المنُتجَإلى عيب في صناعة  راجعاًن يكون العيب أو الخلل أ .4
 خطأإلى  راجعاًن العيب ي نقله، وبمعنى آخر ألا يكوفي تخزينه أو ف

 المستهلك أو لسبب أجنبي.
 

80 –  ً ا لارتباط خدمة ما بعد البيع هنا بالضمان المقرر قانونا لحماية المستهلك، نظر
مات ما بعد البيع أو مخالفة خد أداءالجزاءات المترتبة على امتناع المورد عن  فإن

الأحكام المتعلقة بكيفية تقديمها، يؤدي إلى توقيع جزاءات مدنية تؤثر على العقد 
المبرم بين المورد وبين المستهلك من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون لها آثار جنائية 

 هذه الخدمات بالنظام أداءتتمثل في توقيع جزاءات جنائية على المورد نتيجة تعلق 
 ناه قانون حماية المستهلك.بذي يتام المقرر لحماية المستهل كين والالع
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للمنتجات المعيبة،  الإصلاحمتى امتنع المورد عن تقديم خدمات الصيانة أو ف – 81
شكل من الأشكال، عن توفير قطع الغيار اللازمة لإصلاح تلك  بأيأو امتنع، 

غير  بآخر هتغييرو المعيب المنُتجَطلب استبدال  الحق فييكون للمستهلك المنتجات، ف
المورد وبين  ا عليها بالعقد المبرم بينالتي كان متفقً  بنفس المواصفاتو  معيب،

 . المستهلك
فإذا كان خيار الاستبدال السابق ذكره غير مناسب للمستهلك، أو لم يستطع 

ك فيكون للمستهل، لحاق ضرر بالموردبدون إ المورد القيام به خلال مدة معقولة
المعيب إلى المورد مع استرداد قيمته دون تحميل  المنُتجَيطلب رد  الحق في أن

يف  أيةالمستهلك   . 1إضافيةتكاليف أو مصار
يكون للمستهلك الحق في ممارسة خيار الاستبدال أو خيار رد السلعة مع  و

من تاريخ استلامه للسلعة محل التعاقد، وذلك  يوماًاسترداد ثمنها، خلال ثلاثين 
 من قانون حماية المستهلك. 21وفقاً للمقرر بالمادة 

يقتين  حقهذا الويمكن للمستهلك أن يمارس   أولاً، فيطلب معاًبالطر
إذا فخلال مدة معقولة،  للمواصفات المعيب بأخر سليم أو مطابق المنُتجَاستبدال 

صلح يلا  محل الاستبدال المنُتجَالاستبدال، أن ممارسة خيار تبين له، بعد 
 ردادارع إلى طلب الرد واستللاستعمال في الغرض الذي تم التعاقد عليه، فيس

المستبدل(  لمنُتجَل المستهلك يوم من تاريخ تسلم 30. ذلك أن مدة جديدة )الثمن
المستبدل، ويحق له خلالها ممارسة حق  المنُتجَتكون قد بدأت حال استلامه 

 .2مرة أخرى المنُتجَالرجوع على هذا 
من النظام المعيب، أو رده مع استرداد ثمنه،  المنُتجَاستبدال  فيالحق و

يقع عفاء المورد منه، أو التخفيف من أالعام؛ فلا يجوز الاتفاق على ا حكامه، و
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دون تأثير على صحة العقد المبرم بين المورد وبين  باطلاً،كل اتفاق يخالف ذلك 
 .1المستهلك

يم خدمات ما بعد البيع خلال فترة المورد بالتزامه بتقد إخلالن كما أ - 82
 بإجبارالضمان، يمنح المستهلك الحق في طلب التنفيذ العيني لهذا الالتزام، وذلك 

وفقاً للمقرر بالقواعد العامة بشأن التنفيذ العيني  ،هذه الخدمة أداءالمورد على 
 وما بعدها من القانون المدني. 203للالتزام، والوردة بالمادة 

يكون للمست  خدمة ما بعد البيع، أن يلجأ  أداءتعنت المورد عن  أمامهلك، و
أو شراء قطع الغيار اللازمة  المنُتجَلقضاء للحصول على ترخيص بإصلاح إلى ا

يكون له في حالة الاستعجال ألذلك، على نفقة المو ن يقوم بما سبق دون رد. و
 اللجوء إلى القضاء.

ً  وإذا   بيع المنتجات محل التعاقد، أو للمعرفة أو  لإنتاجا ما كان المورد محتكر
الفنية أو التقنية اللازمة لتقديم خدمات ما بعد البيع بشأنها، ولا يستطيع غيره 
تقديم هذه الخدمات للمستهلك، فيكون للأخير الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب 

د لتزامه بأداء خدمات ما بعلحملة على تنفيذ ا ؛على المورد تهديديةفرض غرامة 
 .البيع
يض عن أالحق في طلب ا للمستهلكيكون  ،ما سبقل بالإضافة -83 يه أضرار لتعو

المورد بأداء التزامه بخدمات ما بعد البيع،  إخلالفي ماله نتيجة تصيبه في نفسه أو 
من قانون حماية المستهلك. وتشمل الأضرار التي يكون  27وفقاً لنص المادة 

يضها الأضر  ار الأتية: للمستهلك الحق في تعو
كل ما يصيب جسد الإنسان من أذى تتحدد أقصى  وهي الأضرار البدنية: .1

مراتبه في إزهاق الروح، وكذلك كل انتهاك للسلامة الجسدية من جروح 
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يض عن  .1يسببه عيب السلعةيمكن أن وأمراض وعلل، مما  يكون التعو و
المشتري  الضرر البدني في جميع الأحوال، ولجميع المضرورين، لا فرق بين

العادي والمشتري الخبير، ولا بين المشتري والمستخدم، فالمسئولية هنا 
 .2موضوعية وشاملة

هي كل ما يصيب الإنسان من خلال هلاك أو تلف  الأضرار المادية: .2
لأمواله وممتلكاته، تحدثه السلعة نتيجة عيب فيها، ويشمل الضرر المادي كل 

نع تفاقم الضرر أو الحد منه، م أجلما يتكبده المضرور من نفقات من 
. وعلى ذلك، 3إلى الحالة التي كانت عليها الشيءمثل نفقات إعادة 

4فالمسئولية الموضوعية تغطي الأضرار الآتية
الأضرار الناتجة عن هلاك : 

المال أو تلفه أو الانتقاص من قيمته، نتيجة العيب الذي يعتور السلعة، 
وكذلك  .والمصروفات المتعلقة بذلكوعلى وجه الخصوص، ثمن شراء البديل 

منع تفاقم الضرر، وتشمل نفقات  أجلالأضرار التي يتكبدها المضرور من 
الخسارة الناتجة وكذلك  .وما يتعلق به الشيءالضرر الذي أصاب  إصلاح

 عن هذه الأضرار، كفقد العملاء وغيرها.
ية .3 التي الراحة. أو  هي تلك الناتجة عن الألم والمعاناة وخسارة :الأضرار المعنو

ية المضرور  ً  وأتمس بحر ية بشرفه أو سمعته. وغالب ا ما تتميز الأضرار المعنو
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يض 1بصعوبة تقديرها، وبالتالي جبرها . لذلك يرى البعض  عدم جواز التعو
عن هذه الأضرار في نطاق المسئولية عن المنتجات المعيبة، لعدم عدالة 

ا يتسبب فيه العيب من أضرار، ذلك، أو عدم وجود ما يبرره، فالعبرة بم
 القانون المدني، فإنها من 222المادة  ل كن بالنظر الى. 2وليس العكس

يضعلى تؤكد   الأمريشمل الضرر الأدبي، سواء تعلق  ، بشكل عام،أن التعو
ية  . بالمسئولية العقدية أو التقصير

ية .4 غير صالح  المنُتجَهي الأضرار الناتجة عن كون و :الأضرار التجار
َ ل قد فيه المواصفات المتفق عليها أو المنتظرة لاستعمال المخصص له، أو تفُت

المشتري يتعرض لخسارة تتمثل في نقص القيمة  فإنمنه. وفي هذه الحالة، 
الاقتصادية، بالمقارنة بالثمن المدفوع في المبيع، أو تلك المتمثلة في المصروفات 

ً  الشيءالتي يدفعها لإصلاح  عمال. كما قد يترتب ا للاستوجعله قابل
يض على فوات الربح  تسبب نقص القيمة الاقتصادية في  إذاخاصة –التعو

 .3إلغاء بعض العقود
ً  إذانه أب إلى ذه 4ل كن البعض ً  اكان العيب يشمل جزء من هذا  امكون

ية( التي تلحق  فإنفقط،  المنُتجَ يض لا يشمل إلا الخسائر الاقتصادية )التجار التعو
هنا يكون في  المنُتجَ لأنّ  نفسه،  المنُتجَب فقط، دون تلك التي تلحق هذا الجزء المعي

ً عِ  يض ممثل  ا في الأضرار المادية.داد المل كية التي يشملها التعو
تجعل ، من قانون حماية المستهلك 27ول كننا نعتقد أن عمومية نص المادة  - 84

يض  ُ التعو جميع يشمل قدم إليه، المقرر للمستهلك عن أضرار المنتجات المعيبة التي ت
يض جميع أنواع الأضرار  المشرعن أ؛ ذلك السابق ذكرها الأضرار قد قرر ضمان تعو

                                      
1
 Naemah binti AMIN: Liability for defective products: a comparative study of English and Malaysian 

law, thesis for the qualification of PhD, University of Aberdeen, UK, October 1996, p.  192. 

downloaded from http://ethos.bl.uk 
2
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، أو تمييز لبعضها عن التي تلحق بالمستهلك أو مستعمل المنتجات، دون تفرقة بينها
لى الموردين، كلٌ قد وزع المسئولية ع المشرعن البعض الأخر. وكل ما هنالك أ

في جميع الأحوال يكون  داث العيب الموجب للمسئولية. ل كنحبحسب تدخله في إ
يض أي مسئولاًالمورد   أضرار تنتج عن ذلك العيب. ةتعو

من  27من المادة  خيرةالأ، في الفقرة أقرقد المشرع ما يدل على ذلك أن مو – 85
يصال المتداخلين في إ  لموردينجميع اقانون حماية المستهلك، المسئولية التضامنية ل

سلعة إلى المستهلك، ابتداءً من منتج السلعة أو مصنعها، وانتهاءً بالموزع أو البائع ال
 . النهائي لها

البائع أو أي من الرجوع إما على ق في اختيار الحللمستهلك  يكون ،وعليه
يض عن للسلعة، بطلب  الأصلي المنُتجَأو أو الموزع أو المورد المستورد  التعو

هنا على مصدر العيب،  الأمر. ولا يتوقف تعيب السلعة الأضرار التي لحقته جراء
ِ كان العيب الحادث في السلعة يرجع إلى  إذافحتى  فيحق للمستهلك  الأصلي جالمنُت

1التاليين له في السلسة العقدية الموردينعلى أي من و أالرجوع 
.  

من قانون حماية المستهلك هو تضامن سلبي  27/4والتضامن المقرر في المادة 
ً  .)تضامن بين المدينين(بين الموردين  ستهلك، يتمثل في تعدد ا للمحيث يعتبر تأمين

لدين، وبذلك يتفادى إعسار يستطيع أن يرجع على أي منهم بكل ابحيث المدينين، 
 .2حدهمأ

يض الأضر يكون للمورد الذي اختباره المستهلك لتعو ار التي لحقته جراء و
يع المسئولية ن يرجع على المتسبب اتعيب السلعة أ لحقيقي في ذلك، وفقاً لقواعد توز
 من قانون حماية المستهلك. 27المقررة بالمادة 

بالالتزام بخدمات ما بعد  للإخلالعن الجزاءات المدنية السابق بيانها  فضلاً – 86
وردها المشرع في قانون حماية المورد يتعرض لجزاءات جنائية أ فإنالبيع، 
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حيان إلى ن الغرامة التي قد تصل في بعض الأتتراوح بي المستهلك، وهذه الجزاءات
مليوني جنيه، أو غلق مركز الخدمة المخالف لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، أو تصل 

متى ترتب على تراخي المورد عن الابلاغ عن عيب  ،إلى حد الحبس أو السجن
يض حياة المستهلك للخطر، أو  المنُتجَ ض مزمن مرب للإصابةالذي اكتشفه، إلى تعر

نشا عن  إذا ،تصل العقوبة إلى السجن المؤبدقد و أو مستعص أو عاهة مستديمة.
 كثر.المخالفة وفاة شخص أو ا

من قانون حماية المستهلك، معاقبة المسئول عن  74وقرر المشرع، في المادة  
 ً  إذاا إلى جنب مع الشخص المعنوي ذاته، الإدارة الفعلية للشخص المعنوي، جنب

خلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ه بهذه المخالفة، وكان إثبت علم
 .1أسهم في وقوع الجريمة

 75المشرع، بمقتضى المادة  فإنالمالية والبدنية، عن هذه العقوبات  فضلاً 
من قانون حماية المستهلك، قد قرر جزاءات تتعلق بالتشهير بحق المورد الذي يخالف 

ن؛ فأوجب نشر الحكم الصادر بإدانة المورد في جريدة يومية أحكام هذا القانو
على الموقع واحدة، وفي أحد المواقع الال كترونية واسعة الانتشار، وكذلك 

ثلاث  لمدة الأخيرعلان في الموقع ستمر الإن يالال كتروني لجهاز حماية المستهلك، وأ
 سنوات من تاريخ صدور الحكم
                                      

1
... تقدم  بأنكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده لما  في ذلك تقضي محكمة النقض بأن "  

ياج  بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بتاريخ ... تفيد شراءه سيارة ماركة ... من شركة ... بتاريخ ... تبين له وجود عيوب في الدبر
بقيام الجهاز بفحص أن العيب المذكور لم يتم إصلاحه كة أكثر من مرة إلاوالكاوتش وزجاج باب السيارة ولجأ إلى الصيانة بالشر  ، و

ياج يق مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة ... ثبت أن السيارة بها عيوب صناعة بالكاوتش والدبر  ،الشكوى عن طر
ورفضت الشركة تلك التوصية وأصدر  ،كة المصنعةوأن العيوب غير طبيعية وغير مقبولة وأن السيارة غير سليمة وهي مسئولية الشر 

تكلفة خلال أسبوع من  أيمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام الشركة بإصلاح السيارة وإزالة العيوب القائمة بها دون 
إلا  ،المشكو في حقها شكوى مقدمه خلال فترة الضمان الوارد بشروط دفتر الضمان الصادر من الشركةالن ألإخطار، حيث اتاريخ 

امتنع عن إصلاح السيارة ، وكان واجباً عليه تجنب حدوث المخالفة وتنفيذ قرار جهاز  ،وهو المسئول عن الإدارة الفعلية ،أن المتهم
ير الجهاز المذكور والذى تطمئن المحكمة ايكون قد ثبت علمه بالمخالفة وفقً مما  ،حماية المستهلك ، بقته للواقعلصحة ما ورد به ومطا لتقر
مما تطمئن معه المحكمة لثبوت  الاعتباريتفرضها عليه إدارة الشخص  التيبالواجبات  التزامه بتنفيذ القرار يعد إخلالً ومن ثم عدم ا

، 20/3/2011، جلسة قضائية 80لسنة  2471الطعن رقم ". لنصوص مواد الاتهام اجانبه وهو ما يتعين معاقبته وفقً الاتهام في 
 موقع محكمة النقض على الانترنت. منشور على
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 الثاني الوطلب
 الضواى خارج بتقدين خدهات ها بعد البيعم أحكام الالتزا

 
من  الضمان خارجالالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع نتناول أحكام  – 87

الواقعة على عاتق المورد  الالتزاماتال بيان الأساس القانون لهذا الالتزام، ثم لخ
بعد البيع  لهذا الالتزام، ثم بيان شروط الالتزام بتقديم خدمة ما تنفيذاًوالمستهلك 

بتقديم  الإخلالاءات المقررة عند الامتناع أو بيان الجز وأخيراًالضمان،  خارج
 الضمان. خارجالمورد لخدمة ما بعد البيع 

ما بعد  التزام المورد بتقديم خدمةارتباط من مما سبق أن قررناه على العكس  -88
يع خلال فترة الضمان بالأحكام الخاصة بالضمان المقرر في قانون حماية الب

التزام المورد  فإنلقواعد العامة بالقانون المدني. وبالأحكام الواردة باالمستهلك، 
إلى التزام عام، هو هنا خارج نطاق الضمان يستند  بتقديم خدمة ما بعد البيع

 الإصلاحقوم بعمليات دمة المعتمدة التي تفير مراكز الخن يقوم بتووجوب أ
 المنتجات للوظيفة المرجوة منها. أداءتوفير قطع الغيار اللازمة لاستمرار و ،والصيانة

بتوفير  المورد يلتزم فإنمن قانون حماية المستهلك،  34وفقا لنص المادة ف 
ن ، دون أمات ما بعد البيع للمستهلكمراكز الخدمة المعتمدة التي تقوم بتقديم خد

، فلا فسخ أو وبين المستهلك على العقد المبرم بين الموردر يتأثيكون لهذا الالتزام 
إذا امتنع عن أو  ،مخالفته لهذا الالتزام إذا ما وقعته من المورد بطلان لهذا العقد

  .ادائه للمستهلك
على العكس من الالتزام بأداء خدمة ما بعد البيع خلال فترة و ،لذلك – 89

لا وخارج نطاق الضمان.  الخدمة تلك أداءلا يجوز اجبار المورد على  ان،الضم
يكون لامتناع المورد عن توفير تلك المراكز، أو عدم قيام تلك المراكز بأداء خدمة 
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ما بعد البيع للمستهلك، أو قيامها بأداء هذه الخدمة له على نحو غير مرضٍ، فلا 
  ين المورد والمستهلك.عقد المبرم بيكون لجميع ذلك أثر على ال

يترتب على ذلك أنه لا فسخ العقد المبرم طلب للمستهلك الحق في يكون  و
بتقديم خدمات ما بعد البيع خارج فترة  لالتزامل الأخيرلمخالفة  ؛بينه وبين المورد

المقررة لمخالفة أحكام الضمان القانوني  المدنية كما لا تترتب الجزاءات .الضمان
مخالفة المورد أو مركز  عنداسترداد ثمنه( إلى المورد مع  المنُتجَرد )الاستبدال، أو 

 لالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع.أحكام االخدمة ل
كما لا يجوز اجبار المورد بالغرامة التهديدية على تقديم خدمة ما بعد البيع، أو 

الغيار أو صيانته أو شراء قطع  المنُتجَالحصول على ترخيص من القضاء بإصلاح 
 على نفقة المورد، مثلما هو الحال عليه في فترة الضمان.

ن الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع هنا يخضع ويرجع ذلك بالأساس إلى أ - 90
المحرر بين المورد وبين المستهلك، والذي يكون  الأصليلعقد مستقل عن العقد 

المورد  إخلالتائج المترتبة على الجزاءات أو الن فإنللضمان القانوني. وبالتالي  اأساسً 
بأداء خدمة ما بعد البيع خلال فترة الضمان لا يمكن تطبيقها عند امتناع المورد 

 أو مركز الخدمة عن تقديم هذه الخدمات خارج نطاق الضمان.   
 

من اللائحة  22من قانون حماية المستهلك )المادة  34ادة وفقاً لنص الم – 91
ينحصر التزام المورد بشأن تقديم خدمات ما بعد التنفيذية لقانون حماية المستهلك(، 

البيع خارج نطاق الضمان في توفير مراكز الخدمة، التي تقوم بعمليات الصيانة 
ية للمنتجات التي يقدمها للمستهلك، وكذلك  عيوب التي تشوبها، ال إصلاحالدور

 والصيانة. الإصلاحوكذلك توفير قطع الغيار اللازمة لعمليات 
يتم ذلك سواء بالعمل على إ  والصيانة التابعة للمورد، نشاء مراكز الخدمة و

شرافه، أو بالتعاقد مع مراكز خدمة قائمة بالفعل؛ للقيام ا لرقابته وإعمل وفقً والتي ت
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للضوابط التي يحددها قانون حماية  اء المورد، وفقً بتقديم خدمة ما بعد البيع لعملا
 المستهلك ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

حت فإذا كانت مراكز الخدمة التي قام المورد بتوفيرها لعملائه تابعة له وت – 92
المورد يكون في مركز المتبوع بالنسبة لهذه المراكز، وبالمقابل  فإنشرافه ورقابيته، إ

 التابع بالنسبة للمورد.مركز مراكز تكون في تكون هذه ال
ً  174ووفقاً لنص المادة   ا، من القانون المدني، يكون المورد، بوصفه متبوع

يض المستهلك عن أعمالعن  مسئولاً يلتزم بتعو كل ضرر ينشأ عن  مركز الخدمة، و
 كز الخدمة في تقديم خدمات ما بعد البيع، على النحو المقرراهمال مرتقصير أو إ

 ً  ا.قانون
ية،    المورد مسؤولية  فإنووفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصر
المشروع تقوم على  بعمله غير  (تابعمركز الخدمة )العن الضرر الذي يُحدثه  (المتبوع)

متى كان العمل قد  ،ت العكسلا يقبل إثبا افرضً  الموردمفُترض في جانب  خطأ
، الممثلة هنا في تقديم خدمات ما بعد تأدية وظيفته أثناء  مركز الخدمة وقع من

أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع،  ،أو ساعدته هذه الوظيفة ،أو بسببها البع،
في الرقابة  مركز الخدمةسُلطة فعلية على  وردتبعية كلُما كان للمال وتقوم علاقة 

يةالرقابة الإدا والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على    .1ر
والتعليمات التي تنظم تقديم لذلك، فإذا خالف مركز الخدمة الأحكام  

، أو المنُتجَعلى نحو يؤدي إلى التأثير على  أدائهار في مة ما بعد البيع، أو قصّ  خد
امتنع عن تقديمها بالأساس إلى المستهلك، ففي جميع هذه الأحوال، تنشأ إلى 

ِ جانب مسئولية مركز الخدمة عن هذه الأ َ خطاء ق ل المستهلك، مسئولية المورد ب
 ً شراف قبِلَ المستهلك أيضًا، ما دامت للأخير سلطة الرقابة والإا بوصفه متبوع

في ولاية الرقابة والتوجيه  لى مركز الخدمة، أو توافرت في حق الموردالفعلية ع

                                      
1
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يقة شأن في  ،مركز الخدمةإصدار الأوامر إلى   تقديم خدمات ما بعد البيعطر
 ،في تنفيذ هذه الأوامر ى هذه المراكزوفي الرقابة عل عملاء المورد،ب لحسا

في  احرً  الموردحتى ولو لم يكن  أو عند مخالفة تلك الاوامر،الخروج  عند اومحاسبته
  .1مركز الخدمةاختيار 

أحكام تطبيق ن مسئولية المورد هنا ليست ناشئة عن ل كن يجب ملاحظة أ 
عن  بمعنى أن مسئوليته لقانوني أو الضمان الاتفاقي.مان االض أكانسواء الضمان، 

ه أو همالد البيع للمستهلك، أو تقصيره أو إمركز الخدمة في تقديم خدمة ما بع خطأ
، كل ذلك لا يؤدي إلى تطبيق أحكام حتى امتناعه عن تقديمها إلى المستهلك

ُ  لأنّ  الضمان المقررة في القانون؛ وذلك  ً هذه الخدمات ت ارج نطاق ا خقدم فعل
العامة المتعلقة بالمسئولية وفقاً لقواعد  ، هنا،تكون مسئولية المورد وإنما الضمان.

تقديم  أثناءمركز الخدمة  في حق خطأالوجود توافر أو نه يجب اثبات المدنية، بمعنى أ
ار بالمستهلك، كما يجي ضرالأحداث والذي بدوره أدى إلى إخدمة ما بعد البيع، 

 السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر.ن تتوافر علاقة أ
التي وعلى قواعد المسئولية عن فعل الغير،  ،هنا ،مسئولية المورد وتقوم 

ً  174تنظمها أحكام المادة  يكون من ا، من القانون المدني، باعتبار المورد هنا متبوع
مة(، وهذه السلطة في الرقابة شراف على تابعه )مركز الخدسلطته الرقابة والإ

، وليست الخدمة مركزالصادر من  خطأالشراف هي التي توجب مساءلته عن والإ
 مخالفة أحكام الضمان.

فعلية في ال تهسلط تانعدممتى لذلك، تنتفي مسئولية المورد )المتبوع(  
يقة ب ما يتعلقفي مركز الخدمة )التابع(إصدار الأوامر إلى  متى  وأ، عمله أداءطر

الخروج  عندأوامر ومحاسبته في تنفيذ هذه ال لخدمةى مركز اعلالمورد رقابة انعدمت 

                                      
1
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ً  مركز الخدمةيكون لا  هناف ،عليها  الأخيرولا يكون  ،الموردبوظيفته لدى  اقائم
 .1مركز الخدمةعن الفعل الخاطئ الذى يقع من  مسئولاً

ية والمالية الفنية والإأما في حالة استقلالية مراكز الخدمة  - 93 عن المورد، دار
تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائه،  أجلمن بالتعاقد معها  ، فقط،لأخيراوقيام 
شمل عملائه وعملاء  أمراكز على عملاء هذا المورد فقط، قتصر عمل هذه المسواء ا

بين بين المورد و  قائمةعلاقة التبيعة السابق ذكرها لا تكون  فإنموردين أخرين، 
 مركز الخدمة.

مركز الخدمة ليست علاقة تبيعة بين لمورد و بين اهنا،  ،ن العلاقةذلك أ 
المادة تابعة، والمقررة ب أعمالالقواعد المتعلقة بمسئولية المتبوع عن تنظم أحكامها 

حكامها العقد المبرم بين هي علاقة تعاقدية ينظم أ وإنمامن القانون المدني،  174
يكون هذا العقد هو المنظم لأحكام بين المورد و   التزاماتالمركز الخدمة، و

ً والواجبات المفروضة على عاتق كُ   من طرفيه تجاه الأخر.  ال
وهذا العقد يكون قوامه قيام مراكز الخدمة، نيابة عن المورد، بتقديم 

مالي مقابل سبيل الحصول على خدمات ما بعد البيع لعملاء المورد، وذلك في 
 المورد هو بل الماليداء هذا المقابأ الملتزم أكان، سواء هذه الخدماتتقديم  نظير

الذي  القانوني أو الاتفاقي الضمان أثناءفي حالة تقديم هذه الخدمات  ، وذلكنفسه
 ً ن يكون ، أو أايلتزم خلاله المورد بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك مجان

في حالة تقديم تلك الخدمات  ، وذلك بأداء هذا المقابل المالي الملتزمالمستهلك هي 
ً  نتهاء مدة الضمانبعد اإما  ً المقررة قانون في حالة عدم توافر شروط ، أو اا أو اتفاق

 .تطبيق هذا الضمان
كان الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع، الذي يقع على عاتق المورد  وإذا - 94

لا يمكننا الانتهاء إلى نفس  فإنهخلال فترة الضمان، هو التزام بتحقيق نتيجة. 
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ن ت خارج الضمان؛ وذلك على اعتبار ألتزام المورد بهذه الخدماالنتيجة بالنسبة لا
التنفيذ العيني للالتزام  قبيلتوفير هذه الخدمات خارج نطاق الضمان ليست من 

يقية التي يقدمها المورد  وأضافية هي من قبل الخدمات الإ وإنمابالضمان،  التسو
 ً الحفاظ على  أجلمن ، أو كبر عدد من العملاء لمنتجاتها من قبله لجذب أسعي

ية  .العملاء الحاليين، وكسب ولائهم لعلامته التجار
، ففي حالة قيام مراكز الخدمة المستقلة بتقديم خدمات ما بعد  ،لذلك

بالتزام المورد بتمكين المستهلك ديم هذه الخدمات لا يرتبط الالتزام بتق فإنالبيع، 
للوظيفة المرجوة منه،  المنُتجَق أو تحقيفي الغرض المخصص له،  المنُتجَمن استخدام 

يمكن النظر إلى الالتزام بتقديم خدمة ما بعد  وإنماكما هو الحال في حالة الضمان. 
قبيل الالتزام العام بحسن النية في المعاملات،  نه منعلى أ البيع خارج الضمان

 من القانون المدني. 148وذلك وفقاً لنص المادة 
الضمان القانوني الذي يلتزم به  إطاري ول كن يجب تفسير حسن النية ف 

بدي ن يضع المشرع على المورد التزام أحال من الأحوال أ بأيالمورد، فلا يجوز 
بمدة معينة، هذا الالتزام تقديم يرتبط  يجب أن وإنمابتقديم خدمات ما بعد البيع، 

تفاقي قرها المشرع، أو مدة الضمان الانت هي مدة الضمان القانوني التي أسواء كا
بقاء هذا الالتزام د. أما خارج هذه المدة فلا يجوز إ التي اتفق عليها أطراف العق

بدي يخالف مقتضيات الواقع، التزام التزام أا صار هذا اللّ  ا في رقبة المورد، وإمعلقً 
 وقواعد العدالة والمساواة.

من قانون حماية  34خيرة من المادة مما يدل على ذلك نص الفقرة الأو
 الأعمالتهلك، والتي منحت جهاز حماية المستهلك، بعد أخذ رأي اتحادات المس

 ،المعنية، الحق في تحديد مدة تنفيذ التزام المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة
ُ  الأصليةقطع الغيار توفير و عفى من أو المعتمدة، وكذلك الحق في تحديد السلع التي ت

ية التي تحكم التعامل أو  هذا الالتزام، سواء بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجار
 التعاقد بشأنها.
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ورد بتقديم خدمة ما بعد البيع خارج التزام الم بأنلذلك، يمكن القول  - 95
ز الخدمة التي تقدم خدمات الصيانة كاتوفير مرقيامه ببمجرد  يتم الضمان،

ية وفقاً للشروط التي تحدللمستهلك، وتوفير قطع الغيار  والإصلاح دها الجهة الادار
 خبرة هذهمقدار أو  ،كفاءةدرجة عن  مسئولاًدون أن يكون في هذا الشأن، 

كز عن تقديم تلك الخدمات االمر امتناع هذهحالة عن  مسئولاًيكون  أن كز، أواالمر
 .بشكل يضر المستهلك أدائهاالتقصير في حالة للمستهلك، أو 

المحرر  الأصليمركز لا ترتبط بالعقد فخدمات ما بعد البيع التي تقدمها تلك ال 
بين المورد والمستهلك، ولا يوجد التزام على المورد بتقديم تلك الخدمات خارج 

يقوم مركز الخدمة بتقديم هذه الخدمات للمستهلك بموجب  وإنمانطاق الضمان، 
صلاحه، أو توريد أو إ المنُتجَإما صيانة  :، قوامهالأصليعقد مستقل عن العقد 

 لغيار اللازمة لذلك.قطع ا
كفاءة ال فضل المراكز التي تتمتع بإلى اختيار أ دائماًوإن كان المورد سيسعى 

 ذلك سينعكس بشكلٍ  لأنّ  خبرة في تقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك؛ الو
ية، وارتفاع أو انخفاض أ رقام مبيعاته بالأسواق، ومدى مباشر على سمعته التجار

ية. ولاء المستهلك لعلامته   التجار
ولذلك، صدر قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة  - 96

بشأن  2014لسنة  304القرار الوزاري رقم  بإلغاء، 2014لسنة  942رقم 
 2004لسنة  84، واستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 1مراكز الخدمة والصيانة

 .2008لسنة  393م المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رق
عمل استجابة لطلب جهاز حماية المستهلك لتنظيم سوق وجاء هذا الالغاء  

كان 2014لسنة  304ن القرار الوزاري رقم أمراكز الخدمة والصيانة، حيث 
من هيئة الرقابة  "س14"صيانة ضرورة الحصول على استمارة اللإنشاء مركز  يشترط
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يين" فقطعلى الصادرات والواردات "شهادة الوك وإلغاء الشرط الوارد  ،لاء التجار
 393المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم  2004لسنة  84في القرار رقم 

ينص على ضرورة حصول المركز على موافقة المصنع أو كان والذي ، 2008لسنة 
ية لإجراء الصيانة.الشركة المنتجة أو صاحبة ا  لعلامة التجار

المستهلك، بعد فحص العديد من الشكاوى الواردة حيث تبين لجهاز حماية 
ها بدون ترخيص تمارس نشاط التي مراكز الخدمة العشوائيةديد من وجود الع إليه،

على الفواتير  ،فضلاً عن قيام تلك المراكز بالإعلان .من الجهات المختصة
ية عالمية م ،الصادرة عنهاوالمستندات  عروفة أنها مركز صيانة لأجهزة وعلامات تجار

يضر بم ،ما يمثل خداعاً للمستهلك ، وهوعلى غير الحقيقة ، وذلكعالمياً  ،صالحهو
يعرض سلامته وأمنه للخطر  .و

إضافة إلى أن  ،تستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة هذه المراكز كما أن
أن الثابت أن وبها لم يحصلوا على الخبرات الكافية لممارسة نشاطهم. العاملين الفنيين 
ية ت صاحبة العلامة الشركا كز المرهذه الم تمنح أي ترخيص أو شهادة لالتجار

، وذلك التي تقوم بإنتاجها أو ببيعها لأجهزةل إصلاحصيانة أو  للقيام بعمليات
 2008لسنة  393، 2004لسنة  84بالمخالفة لقراري وزير التجارة والصناعة رقم 

ية، وضرورة موافقة مصلحة بشأن الترخيص في استخدام الماركات العالمية والمحل
 .1الرقابة الصناعية قبل الترخيص بمباشرة النشاط

وبالتالي، فلا يجوز لمراكز الخدمة والصيانة أن تمارس نشاطها قبل الحصول 
على موافقة مصلحة الرقابة الصناعية، وذلك بعد التحقق من توافر الضوابط المقررة 

، 2008لسنة  393 ل بالقرار رقمالمعد 2004لسنة  84رقم بقرار وزير التجارة 
من أو موافقة ومن أهم هذه الضوابط ضرورة حصول مركز الصيانة على ترخيص 

 بتقديم خدمات ما بعد البيع لمنتجاته.مركز الخدمة المورد الذي يقوم 
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جهاز حماية اخطار التزام بضرورة على المورد  فيقعبالإضافة إلى ذلك،  – 97
لى مراكز الخدمة، سواء كان بالتعاقد على مراكز خدمة تغيير يطرأ ع بأيالمستهلك 

تعديل يطرأ  بأيجديدة، أو انتهاء التعاقد بشأن مراكز خدمة قائمة بالفعل. وكذلك 
غرافي لأي من هذه المراكز، أو أي تعديل في المنتجات التي يختص على النطاق الج

ك بإضافة منتجات مركز الخدمة بتقديم خدمات ما بعد البيع إليها، سواء كان ذل
جديدة خاصة بالمورد، أو باستبعاد منتجات خرجت عن نطاق عمل المورد. ويجب 

 ن يتم ذلك الاخطار خلال شهر من تاريخ التغيير.أ
من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، يتم هذا  22ووفقاً للمادة  

شتمل على معدة لذلك من جانب الجهاز، ويجب أن تعلى استمارة الاخطار 
 تية:البيانات الأ

 اسم المورد وبياناته ورقم سجله التجاري. .1

 ترخيص من الجهة المختصة باعتماد مركز الخدمة. .2

 بيان نشاط مركز الخدمة ونوع المنتجات محل خدمة الصيانة. .3

 المكان الجغرافي لمركز الخدمة. .4

 مواعيد عمل المركز. .5
 أثناء، والتي تقع على عاتق المورد االتي ذكرناها سلفً  الالتزاماتوفي مقابل  – 98

المستهلك، في المقابل، يكون  فإنديم خدمة ما بعد البيع خارج نطاق الضمان. قت
 ُ كان  إذابأداء المقابل المالي المتعلق بتقديم خدمة ما بعد البيع إلى المورد،  لزماًم

يق مراكز خدمة تابعة له، أو  يقه أو عن طر اء هذا أدتقديم هذه الخدمة يتم عن طر
تقديم تلك الخدمات بناء على اتفاق بينه ب يقومإلى مركز الخدمة الذي  المقابل المالي

 وبين المورد على ذلك.
أو مركز الخدمة على حسب  يؤدي، للمورد بأنلذلك يلتزم المستهلك 

التي يجريها الفنيين، سواء كانوا  والإصلاحالصيانة  أعمالحوال، قيمة تكاليف الأ
كانوا تابعين لمركز الخدمة المستقل، وكذلك نفقات انتقال هؤلاء  أمد تابعين للمور
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، وكذلك نفقات والإصلاحالمستهلك لتقديم خدمات الصيانة  إقامةالفنيين إلى محل 
إلى مركز الخدمة والصيانة، ونفقات إعادته إلى مقر المستهلك بعد  المنُتجَنقل 

ع الغيار التي يتم تركيبها للمنتح، ثمن قط أداءيجب على المستهلك ، وكذلك الإصلاح
ية لإعادته إلى  كانت متى داء الوظيفة من قبل، وأ اعليه الحالة التي كانضرور

  المرجوة منه.
المقابل المالي لنفقات خدمة ما بعد  أداءوفي حالة امتناع المستهلك عن  - 99

البيع، أو التراخي في ذلك دون مبرر شرعي، فيكون للمورد أو مركز الخدمة الحق 
حتي يقوم المستهلك بسداد المقابل المالي لخدمة ما بعد البيع،  المنُتجَفي حبس 

لكل من " ن القانون المدني، والتي تقرر أنم 1/ 246المادة لنص وذلك وفقاً 
، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء بهزم لتا

مين أأو مادام الدائن لم يقم بتقديم ت، يه بسبب التزام المدين ومرتبط بهمترتب عل
 ".للوفاء بالتزامه هذا كافٍ 

بأداء المقابل المالي لخدمات ما بعد البيع خارج ن التزام المستهلك أذلك 
هذه بأداء أو مركز الخدمة التزام المورد ومرتبط بهو التزام مقابل ، نطاق الضمان

أو الاتفاقي الذي يقع على عاتق  يمتعلقا بالضمان القانون التزاماًوليس ، اتالخدم
ً  وإنماالمورد،  ، سواء أتخذ شكل عقد صيانه الأصليمستقل عن العقد  على عقدٍ بناء

امه توفير قطع الغيار اللازمة توريد قو أو عقدقوامه تقديم خدمات ما بعد البيع، 
 لأداء الوظيفة المرجوة منه.  المنُتجَلإعادة 

 لمن قدم خدمات ما بعد البيع في هذه الحالة، الحق فييكون وبالتالي، 
من في الحصول على المقابل المالي لهذه الخدمات لحين استيفاء حقه  المنُتجَحبس 

لمقابل المالي كان بسبب القيام بأداء خدمة ما بعد هذا اب الوفاءن ، باعتبار أالمستهلك
يحكمها عقد الصيانة أو التوريد، على حسب الأحوال، وليس  التزاماتالبيع، وهي 

 .المحرر بين المورد وبين المستهلك الأصليالتي يحكمها العقد  الالتزاماتبسبب 
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مما سبق يتضح لنا أنه يشترط للالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع خارج  – 100

 ِ  مستقلاًللمورد أو  تابعاًبل مركز الخدمة والصيانة، سواء كان نطاق الضمان، من ق
 :تيينالأ ينطوجوب توافر الشرعنه، 

 ين:انتهاء فعالية الضمان القانوني أو الاتفاقي، ويتحقق ذلك بتوافر إحدى حالت –أ 
على تاريخ استلام  كثر من عامالمحددة للضمان القانوني؛ بمرور أانتهاء المدة  .1

من  447وفقاً للمادة  ،ة في حالة الضمان من العيوب الخفيةالمستهلك للسلع
كثر من عامين على تاريخ استلام المستهلك للسلعة القانون المدني. أو مرور أ

قانون حماية المستهلك. أو مرور من  22وفقاً للمقرر بنص المادة  ،المعمرة
المدة المحددة للضمان الاتفاقي الوارد في العقد المحرر بين المستهلك وبين 

 المورد.

ية، ول كن أ .2 ن تكون مدة الضمان، المبينة في الفقرة السابقة، مازالت سار
من محل الضمان من العيوب أو  المنُتجَيكون العيب أو الخلل الذي لحق 

ن يكون الضمان الاتفاقي أو القانوني، كأ ج عن نطاقالحالات التي تخر
العيب أو الخلل  مثلعن سبب يرجع إلى المستهلك،  ناشئاًالعيب أو الخلل 

ُ  الناشئ َ عن سوء استعمال المستهلك للم ح محل الضمان، أو عدم اتباع نت
يقة الاستخدام، أو المنُتجَلتعليمات المورد بشأن استخدام  المستهلك ، أو طر

يكون العيب أو  عندماف الخاصة بهذا الاستخدام. وكذلك الحال الظرو
 الغير.  خطأعن قوة قاهرة أو حادث أجنبي أو  ناشئاًالخلل 

المستهلك للمقابل المالي الخاص بخدمة ما بعد البيع، وذلك وفقاً لطبيعة  أداء –ب 
تم ومقدار الجهد اللازم لإصلاحه، وقيمة قطع الغيار التي  ،العيب أو الخلل

 لإعادته لحالته الطبيعية.  المنُتجَفي  استبدالها 
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لا علاقة لتقديم خدمة ما بعد البيع، سواء من قبل مراكز الخدمة التابعة  – 101

يكون  وإنمالمستهلك، المبرم بين المورد وا الأصليالعقد بتلك المستقلة عنه،  أمللمورد 
ن قررنا، بموجب عقد مستقل بين المستهلك ومركز الخدمة، ذلك، كما سبق أ

يكون  ً طرفا أ الأخيرو خدمة  أداءا في هذا العقد، ويدور هذا العقد حول صلي
 .معاًوالصيانة، أو توريد قطع الغيار للمستهلك، أو كلاهما  الإصلاح

ً وفي العقد المبرم بين المستهلك ومركز ا ا معه، لخدمة، قد يكون المورد متضامن
ى كان مركز الخدمة يخضع تابعه، وذلك مت أعمالوفقاً لقواعد مسئولية المتبوع عن 

 دائه لخدمات ما بعد البيع.لرقابة وإشراف المورد في أ
ن المورد وعدم خضوعه لرقابته أو أما في حالة استقلال مركز الخدمة ع

ً المورد لا يكون متض فإنشرافه، إ عن  الأخيرا مع مركز الخدمة في مسئولية امن
خدمة ما بعد البيع خارج نطاق الضمان؛ لأنه ليس  أداءالتقصير أو الاهمال في 

 ً ا في العقد المبرم بين المستهلك ومركز الخدمة. وتنحصر مسئولية المورد في عدم طرف
وفقاً للعقد كز الخدمة، وذلك اتوفير مراكز الخدمة، أو عدم توريد قطع الغيار لمر

المبرم بين المورد ومركز الخدمة، أو وفقاً لما يقرره جهاز حماية المستهلك في هذا 
 الشأن.

يترتب على ذلك، أ - 102 الجزاءات المدنية التي قررها  عماللإنه لا مجال و
هماله في تقصير مركز الخدمة أو إ مخالفة أحكام الضمان. ففي حالةالقانون بشأن 

لا يكون للمستهلك الحق في مطالبة مركز الخدمة د البيع، خدمات ما بع أداء
مع استرداد ثمنه، ولا  المنُتجَ، أو برد محل الضمان المنُتجَب منُتجَ جديد باستبدال

 المبرم بينه وبين المورد. الأصلييكون له الحق في طلب فسخ العقد 
بين  يالأصلن هذه الجزاءات تتعلق فقط بتنفيذ العقد وذلك على اعتبار أ 

 المنُتجَالمورد وبين المستهلك، فما هي إلا ضمان للتنفيذ العيني لالتزام المورد بأداء 
ن هذه الجزاءات لصفات التي تعهد بكفالتها فيه. وأللوظيفة المرجوة منه، أو ضمان ا
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ا لقواعد الضمان القانوني الواردة في تتقرر فقط عند تحقق مسئولية المورد، طبقً 
أحكام الضمان الاتفاقي الواردة طبقاً لأو قانون حماية المستهلك، أو القانون المدني 

هذين في الحالات الأخرى خلاف ما مبرم بين المستهلك وبين المورد. أبالعقد ال
 الضمانين، فلا يجوز تطبيق هذه الجزاءات عليها.

خدمات  أداءهماله في تقصير مركز الخدمة أو إ بأنول كن لا يمكن القول  – 103
ن العقد المبرم بين المركز لا يترتب عليه أي مسئولية. ذلك أ بعد البيع للمستهلكما 

 المنُتجَن يؤدي تلك الخدمات وفقاً لقواعد فنية أقرها صانع والمستهلك يفرض عليه أ
عليها  أكدتمحل الخدمة، أو فرضتها الجهات المهنية الخاصة بهذه المنتجات، أو 

 ي تصدر من الوزارة المعنية بذلك.المواصفات الفنية القياسية الت
ومخالفة المركز لهذه القواعد يثبت توافر الخطأ في ناحيته، وهذا الخطأ يؤدي  

أقرها هي المسئولية التي ودنية في حق المركز تجاه المستهلك، إلى توافر المسئولية الم
 وهيمن قانون حماية المستهلك،  33خيرة من المادة بموجب الفقرة الأ ،المشرع

حينما خدمات ما بعد البيع،  أداءمسئولية مركز الخدمة عن التقصير أو الاهمال في 
وفقاً  الإصلاحفي حدود خدمة  المنُتجَنه "وتضمن المراكز المشار إليها سلامة قرر أ

لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة 
 الإصلاحلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة التنفيذية لهذا القانون. كما ت

على  إضافيةإما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير تكلفه 
المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك". 

 وسوف نتناول بالتفصيل أحكام هذه المسئولية في الفرع التالي.  
 بالالتزامات الإخلالفي حالة لجزاءات جنائية مركز الخدمة يتعرض كما  – 104

ا للفقرة الثانية من من قانون حماية المستهلك، فوفقً  1/ 33التي فرضتها عليه المادة 
لاف جنيه ب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آمن ذات القانون، يعاق 64المادة 

الواردة  بالالتزاماتة الذي لا يلتزم مركز الخدم ،جنيه ألفتجاوز خمسمائة  ولا
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ن تحكم، بالإضافة للغرامة، بغلق مركز لقانون، وللمحكمة أمن ا 1/ 33بالمادة 
 الخدمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

 أعمالأما في حالة مخالفة مركز الخدمة للالتزام بإصدار فاتورة للمستهلك عن  
من قانون حماية المستهلك،  65ة يعاقب بمقتضى الماد فإنهالصيانة المقدمة منه، 

جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة  ألفلا تقل عن ثلاثين  يبالغرامة الت
 يهما أكبر.محل المخالفة أ المنُتجَ

كما يعاقب المركز بذات العقوبة السابقة، متى خالف أحكام ضمان سلامة 
التي  الإجراءات ، وعدم تفعيل الجزاءات أوالإصلاحفي حدود خدمة  المنُتجَ

من قانون  33/3لهذا الضمان، والتي أوردها نص المادة  تنفيذاًوضعها المشرع 
 حماية المستهلك.

من قانون  33الواردة بالمادة  لالتزاماتهفإذا ترتب على مخالفة مركز الخدمة  - 105
يض حياة المستهلك للخطر، أو للإصابة بمرض مزمن أو  حماية المستهلك، تعر

العقوبة تصل إلى السجن والغرامة التي لا تقل  فإنو عاهة مستديمة، أ مستعصٍ 
يعادل قيمة السلعة محل الجريمة، جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما  ألفعن مائة 

العقوبة تصل إلى  فإنكثر شأ عن هذه المخالفة وفاة شخص أو أذا نفإيهما أكبر. أ
جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو  لفأوالغرامة التي لا تقل عن مائتي السجن المؤبد 

من  72يهما أكبر. وذلك وفقاً لنص المادة حل الجريمة، أما يعادل قيمة السلعة م 
 قانون حماية المستهلك.

الشخص المسئول  يعاقبمن قانون حماية المستهلك،  74المادة  ووفقاً لنص 
ً لمركز الخدمةعن الإدارة الفعلية  ثبت  إذاذاته،  ةمركز الخدما إلى جنب مع ، جنب

خلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم علمه بهذه المخالفة، وكان إ
 في وقوع الجريمة.

المشرع،  فإن، السالف ذكرها عن هذه العقوبات المالية والبدنية فضلاً 
ً من قان 75بمقتضى المادة   مركزتتعلق بالتشهير بحق  ون حماية المستهلك، قد قرر جزاء
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نشر  المشرع أحكام هذا القانون؛ فأوجبالواردة ب الالتزاماتالذي يخالف  الخدمة
في جريدة يومية واحدة، وفي أحد المواقع  مركز الخدمةالصادر بإدانة  الجنائي الحكم

 لجهاز حماية المستهلك، شار، وكذلك في الموقع الال كترونيالال كترونية واسعة الانت
، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الأخيرع علان في الموقوأن يستمر الإ

بمقتضى  االواقعة عليه للالتزامات ةكز الخدمة المخالفاالتشهير بمرأنواع كنوع من 
 .القانون

وعقوبة التشهير بنشر الحكم الجنائي الصادر بحق مركز الخدمة المخالف، هي  
ل حالة يصدر فيها كميلية وجوبية، يجب على المحكمة أن تقضي بها في كعقوبة ت

مر وإذا خالفت المحكمة هذا الأ دانة ضد مركز الخدمة أو المدير المسئول،حكم بالإ
كان حكمها مخالف للقانون، يتعين تصحيحه لهذا السبب من قبل محكمة النقض، 

 . 1متى كانت النيابة العامة قد طعنت على الحكم لهذا السبب
 

  

                                      
1
ُ بالنشر كعقوبة تكميلية و الحكم المطعون فيه لم يقضٍ لما في ذلك قضت محكمة النقض بأنه "   قضى بها في جميع الأحوال جوبية ي
يكون قد خالف القانون مما يتعين  ، فإنهلمستهلكبشأن إصدار قانون حماية ا 2006لسنة  67من القانون رقم  24ا لنص المادة عمالً إ

 أمامالطعن  وإجراءاتبشأن حالات  1959لسنة  57من القانون رقم  39معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 
ُ  لأنّ  إلا أنه لا محل لتصحيحه  ،محكمة النقض الطعن ". ار الطاعن بطعنهضالنيابة العامة لم تطعن على الحكم المطعون فيه ولا يصح أن ي

  ، منشور على موقع محكمة النقض على الانترنت.9/10/2019 جلسة، الدوائر الجنائية، قضائية 88لسنة  26343رقم 
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  الوبحث الرابع
 خدهات ها بعد البيعضواى هركز الخدهة ل
 

نه ن حماية المستهلك، على أمن قانو 33خيرة من المادة تنص الفقرة الأ - 106
وفقاً لطبيعة  الإصلاحفي حدود خدمة  المنُتجَ"وتضمن المراكز المشار إليها سلامة 

الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
إما برد ما  ،الإصلاحعند تحقق شروط المسئولية عن سلامة  ،كما تلتزم القانون.

على المستهلك،  إضافيةحصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير تكلفه 
 وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك".

ية عن ن مركز الخدمة لا يعفى من أي مسئولويتضح من النص السابق أ 
ن القانوني وضع المشرع قواعد لأحكام الضما وإنماتقديم خدمات ما بعد البيع، 

يترتب  الأعمالمركز الخدمة والصيانة عن  اي يلتزم بهالت التي قام بها تجاه المستهلك، و
 المسئولية القانونية في حقه تجاه المستهلك.  ، توافرعلى مخالفته لأحكام هذا الضمان

الضمان القانوني الواقع على عاتق مراكز الخدمة من خلال وسوف نبين  – 107
 مراكز الخدمة عند تقديم خدمات ما بعد البيعالواقعة على عاتق  الالتزاماتبيان 

)المطلب  مركز الخدمة لخدمات ما بعد البيعأحكام ضمان  بيانثم  )المطلب الأول(،
 .الثاني(
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 الوطلب الأول
 قدين خدهات ها بعد البيع.هراكز الخدهة عند ت التزاهات

 
يجب على مراكز الخدمة والصيانة قبل أن تمارس نشاطها الحصول على  – 108

موافقة مصلحة الرقابة الصناعية، وذلك بعد استيفاء الضوابط المقررة بقرار وزير 
، ومن أهم 2008لسنة  393 المعدل بالقرار رقم 2004لسنة  84رقم التجارة 

ل مركز الصيانة على ترخيص من المورد الذي يقوم هذه الضوابط ضرورة حصو
ن تقوم لا يجوز لمراكز الخدمة والصيانة أبتقديم خدمات ما بعد البيع لمنتجاته. ف

و عينة، إلا بعد الحصول على ترخيص أبتقديم خدمات ما بعد البيع لمنتجات م
 موافقة مسبقة من مورد هذه المنتجات.

برامذلك الترخيص من المورد إلا بعد  أووعادة لا يتم منح هذه الموافقة    إ
عقد يخول فيه المورد لمراكز الخدمة والصيانة تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائه، 
يتم الاتفاق في هذا العقد على نوع الخدمات  أو لمنتجاته التي يتم تداولها بالأسواق. و

تخضع لهذه التي  الأجهزةالمقدمة من مراكز الخدمة لعملاء المورد، وأنواع 
الخدمات، وقطع الغيار التي يلتزم المورد بتوفيرها لمراكز الخدمة لإتمام عمليات 

، وكذلك المقابل المالي الذي يتحصل عليه مركز الخدمة من والإصلاحالصيانة 
المستهلك نظير تلك الخدمات، أو طرق تقديره، أو كيفية تسويته في حالة تقديم 

 ً  فترة الضمان القانوني أو الاتفاقي. أثناءا للمستهلك هذه الخدمات مجان
من قانون حماية  33ومن ناحية أخرى، قرر المشرع بمقتضى المادة  – 109

داءها قبل المستهلك، سواء التي يجب على مركز الخدمة أ الالتزاماتالمستهلك بعض 
 في الالتزاماتعنه. وتنحصر هذه  مستقلاًكان  أمللمورد،  تابعاًمركز الخدمة  أكان

الالتزام بإعلام المستهلك بالخدمة المقدمة إليه وتكلفتها، والالتزام بالحصول على 
الالتزام وأو الصيانة،  الإصلاحالموافقة الصريحة للمستهلك قبل البدء في عملية 
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في  المنُتجَبإصدار فاتورة للمستهلك بالأعمال التي تمت، والالتزام بضمان سلامة 
 ضوء الخدمة المقدمة. 

 يحائز ينيؤدي خدمات ما بعد البيع للمستهل ك بأنيلتزم مركز الخدمة  – 110
 ُ مركز قصر المنتجات التي يضطلع مركز الخدمة بصيانتها، دون أي تمييز بينهم، كأن ي

ون ، دفقط تقديم تلك الخدمات على المنتجات التي تقع خارج الضمانالخدمة 
 تلك التي يسري في شأنها الضمان القانون أو الاتفاقي.

كما يلتزم مركز الخدمة بتقديم خدمات ما بعد البيع للمنتجات التي تحمل  
ية للصانع أو  ِ العلامة التجار أو المستورد، بصرف النظر عن قيام المستهلك  جالمنُت

ِ بشرائها من وكيل لهذا الصانع أو   ي بائع أخر.أو المستورد، أو أ جالمنُت
 أكدساسية، والتي ذلك يتناقض مع حقوق المستهلك الأ القول بغير لأنّ   

عليها المشرع بالمادة الثانية من قانون حماية المستهلك. إذ في قيام مركز الخدمة بالتمييز 
بين المستهل كين، على أي أساس، حرمان لهم من حقهم في الحصول على الفائدة 

 ُ  ضرار بمصالحهم المادية والاقتصادية. ، والإإليهمة ثلى للمنتجات المقدمالم

المستهلك على مركز الخدمة واجب  من قانون حماية 1/ 33فرضت المادة  – 111
في تقديمها إليه، إذ قررت أنه مركز الخدمة شرع إعلام المستهلك بالخدمات التي ي

بلاغ المستهلك بأعمال الصيانة "تلتزم مراك اللازمة  والإصلاحز الخدمة والصيانة بإ
 . "وتكلفته الإصلاحللمنتج، ومدة 

كان  إذا بأنهيرجع قيام الالتزام بتقديم المعلومات إلى المبدأ الذي يقضي و  
ُ أ ية بموضوع العقد، حد المتعاقدين في مركز لا ي على  فإنهؤهله لتبين المعلومات الضرور

 اقد الآخر إخباره بها. المتع
فالالتزام بالإعلام، في حقيقته، واجب قانوني يفرضه المشرع على منتج  

كمركز الخدمة الذي يقوم بخدمات ما بعد السلعة أو من تربطهم بها صلة وثيقة، 
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يقدموا للمستهلك كافة المعلومات والبيانات التي تمكنه من استخدام  بأنالبيع، 
 .1أو يجنبه أضرار ومخاطر استخدامهالصحيحة، طبقا لوجهته  المنُتجَ
من قانون حماية المستهلك  1/ 33والالتزام بالإعلام الذي فرضته المادة  - 112

، إذ ينشأ التزام مركز 2على مركز الخدمة، هو التزام بالإعلام سابق على التعاقد
 إصلاحالالخدمة بإعلام المستهلك قبل الحصول على موافقته الصريحة على عملية 

برامللمنتج، لذا فهو التزم سابق على والصيانة التي تتم  العقد بين المستهلك وبين مركز  إ
وصيانته، أو عقد  المنُتجَ إصلاحالخدمة، سواء كان عقد عمل أو مقاولة قوامه 

 .اللازمة لذلك غيارالقطع لتوريد 
بالإعلام الالتزام ي )المورد أو مركز الخدمة( فيلتزم المهني عام،  بشكلٍ و  

بتقديم المعلومات والإرشادات التي تسمح للمستهلك بتكوين  دعلى التعاق السابق
برامفكرة واضحة عن العقد ومحله، وإعلامه بكل أمر يمكن أن يؤثر على قراره في   إ

 . 3العقد من عدمه، حتى تكون إرادته حرة في ذلك
                                      

1
؛ د. محمد 142، ص 1994محمد الرفاعي: الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمدد.   
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2
يف الالتزام بالإعلام    برام العقد على يتجه بعض الفقه  إلى تعر ه المدين، في نه التزام قانوني سابق على التعاقد يلتزم فيأالسابق على إ
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 (.82، ص 2003
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ية التراضي وسلامته من اهذا ويجد   لعيوب، الالتزام أساسه في نظر
 هذا يكونو  .والهدف منه خلق رضاء حر وواعٍ بحقيقة العقد وملابساته وظروفه

برامه ا، سابقً دائماً ،الالتزام  .1على انعقاد العقد أو إ
فرضته المادة  وفقاً لما، التعاقد السابق علىإعلام البدمة مركز الخالتزام  ويتميز - 113

 :2ةالآتيالخصائص ب 33/1
برامابق على هو التزام قانوني س .1 العقد الخاص بتقديم مركز الخدمة لخدمات  إ

 .ما بعد البيع للمستهلك

نهيار ودواعي الإبطال إد من الالعقهذا هو التزام وقائي، إذ يمنع ويحفظ  .2
 .بعد قيامه

وهي تلك التي  ،يقتصر نطاقه على حد معين من المعلومات المتصلة بالعقد .3
ن ينطبق على أيه لمستهلك دون أمن قانون حماية ا 1/ 33بينتها المادة 

ية  .معلومات أخرى، حتى ولو كانت معلومات جوهر

وهو ، المبرم بين المورد وبين المستهلك الأصليعن العقد  هو التزام مستقل .4
تفرضه العدالة العقدية لتحقيق التكافؤ بين الطرفين عند تحديد التزام 

 تجاه بعضهما البعض. والتزاماتهماحقوقهما 

بإمداد المستهلك بالمعلومات  مركز الخدمةهذا الالتزام على قيام لا يقتصر  .5
يجب عليه أن يضمن وصول هذه  وإنما، التي استوجبها القانون والبيانات

ضح، فهو التزام االمعلومات والبيانات للمستهلك بشكل صحيح وكامل ووافي وو
 بنتيجة وليس ببذل عناية.

يمد المستهلك بالمعلومات الواضحة  أنبومما سبق يتضح أن المورد يلتزم  - 114
، وكذلك بيان المنُتجَالتي يحتاجها  والإصلاحالصيانة  أعمالوالكافية والكاملة عن 

، شاملة جميع الرسوم الإصلاحقطع الغيار اللازم استبدالها، وتكلفة عملية 
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 ها نظير تلك الخدمة، وكذلك المدة اللازمةوالضرائب التي يجب على المستهلك أداء
 .الإصلاحلعملية 

قبل شروع  بشكل كامل، ن يتم موافاة المستهلك بهذه المعلوماتويجب أ 
استبدال أو  ،الإصلاحأو  ،عمليات الصيانةمن عملية  بأيفي القيام  مركز الخدمة

ديم هذه المعلومات للمستهلك يجب ن الالتزام بتقحيث أ قطع الغيار اللازمة لذلك.
برامن يكون سابقً أ لأنه من  ؛لعقد الخاص بتقديم خدمات ما بعد البيعا ا على إ

ً  امقومات هذا العقد، إذ تقديم هذه المعلومات للمستهلك أمرً  ول على صللح اضروري
برام هذا العقد، وإريح على رضاؤه الص  المرجوة منه. لثمارل تيان هذا العقدإ

ه للالتزام من تنفيذاًن تكون المعلومات التي يقدمها مركز الخدمة، ويجب أ - 115
حجم المعلومات التي  من حيث سواء ،ةوافيلة وكام ،بالإعلام الواقع على عاتقه

يقة التي يمكن له الحصول عليها وأمدى حاجته إليها،  وأإلى المستهلك،  هاقدمي   .الطر
ن أوكما يجب أن تكون هذه المعلومات واضحة الصياغة وسهلة الأسلوب.  

أو الإفراط في المبالغة والغموض المفضي إلى  ،لمن ال كذب أو التضلي اليةختكون 
بما تتضمنه من عناصر  المستهلكعلام أو إلتبصير  ةكفاي أن تكون غيرأو  .اللبس

اتخاذ القرار كافية لحمله على قبول خدمات ما بعد البيع التي يقدمها مركز الخدمة، و
 .1التعاقد عليهابشأن الملائم 

الالتزام بإعلام المستهلك، حتى ولو كان  من مركز الخدمةلا يجوز إعفاء و 
ً  الأخير هذا الالتزام مفروض  لأنّ  ا بالمعلومات التي يشملها هذا الالتزام؛ ذلك عالم

نص مقتضى وز الإعفاء منه إلا بومن ثم لا يج ،بحكم القانونعلى مركز الخدمة 
الواقع على أن يوفي بالالتزام بالإعلام  مركز الخدمةعلى يجب  ،وبالتالي .القانون

حتى وإن كان المستهلك من قانون حماية المستهلك،  33/1المادة  كاهله بمقتضى
 ً  .2ا بالمعلومات محل هذا الالتزامخبير
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بالإعلام السابق اعتبار الالتزام عدم إلى  وبحق، ،1يذهب بعض الفقهو  - 116
وله ذاتيته المستقلة  ، بل هو التزام مستقلبرامهالمزمع إ  للعقد تابعاً التزاماًعلى التعاقد 

يع. فهو وسيلة قانونية تدعم الثقة المشروعة في  التي تساهم في تكملة نصوص التشر
الروابط العقدية، فمن ناحية يؤدي إلى امتداد مبدأ حسن النية في مجال تنفيذ العقد 

برامه، بحيث يمكن أن يرتب بطلان العقد  بذلك يصبح  عندإلى مجال إ مخالفته، و
ية عيوب الإرادة. كما أن الاعتراف لهذا وسيلة لحماي الالتزام ة الإرادة بجانب نظر

ُ أبالذاتية المستقلة من ش وجد الأساس القانوني للبطلان الوارد في المادة نه أن ي
لم يتوافر العلم الكافي  إذامن التقنين المدني المصري، والتي تقرر البطلان  419

 بحقيقة المبيع.
على عدم قيام مركز الخدمة بموافاة المستهلك  لذلك، فالأصل أنه يترتب 

من قانون حماية المستهلك، ثبوت الخطأ  33/1بالمعلومات التي استوجبتها المادة 
يض  يترتب على ذلك قيام مسئوليته العقدية عن تعو العقدي في حق مركز الخدمة، و

ن هذا ن تتوافر علاقة السببية بييلحق بالمستهلك جراء ذلك، بشرط أ الضرر الذي
 .2الخطأ والضرر الذي لحق المستهلك

وهذا الخطأ الصادر من مركز الخدمة، والناشئ عن تخلف قيامه بالالتزام  
، متى كانت هذه العقد الحكم بإبطالبالإعلام السابق على التعاقد، قد يؤدي إلى 

ية بالنسبة علام المستهلك بها، ي أغفل مركز الخدمة إالمعلومات، الت لهذا جوهر
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وقبول  ،حمله على التعاقدل. وهي تكون كذلك متى كانت هي السبب الرئيسي خيرالأ
 مركز الخدمة لخدمات ما بعد البيع. أداء

ً  أداءكما قد يكون تخلف   بطال العقد المبرم ا في إ هذه المعلومات، أيضًا، سبب
متى كانت هذه المعلومات مضلله، أو شابها نوع من أيضًا، بين المركز والمستهلك، 

برامالتدليس والخداع الذي حمل المستهلك على  هذا العقد، وقبول خدمات ما  إ
 بعد البيع المقدمة من مركز الخدمة.

يكون للمستهلك في هذه الحالة الحق في طلب فسخ ا - 117 لعقد المبرم بينه وبين و
عادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وذلك متى كانت هذه المعلومات المورد، وإ

يةجوه التعاقد،  ، أو كانت هي السبب الرئيسي الذي حمله علىبالنسبة للمستهلك ر
 .1كان نوعها أياًضرارا، ومتى كانت قد سببت له أ

عدم التزام مركز الخدمة بإعلام المستهلك بالمعلومات  فإنعما سبق،  فضلاً 
قيام من قانون حماية المستهلك، يؤدي إلى  33الواردة بالفقرة الأولى من المادة 

من قانون حماية المستهلك. وقد يؤدي  64مسئولية المركز الجنائية، وفقاً لنص المادة 
 بإغلاق المركز لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.قضائي حكم إمكان صدور  الأمر

ون حماية المستهلك، لا يجوز لمركز الخدمة من قان 33/1وفقاً لنص المادة  – 118
 أعمالعلام المستهلك بماهية يات خدمة ما بعد البيع، إلا بعد إالشروع في عمل

. كما جماليةالإ وتكلفتها ،مدتهاكذلك بيان ها، و جراءالمزمع إ الإصلاحأو الصيانة 
ى قبول موافقة المستهلك الصريحة والواضحة عل يحصل علىيجب على مركز الخدمة أن 

للمستهلك، وفقاً للالتزام من قبل خدمات ما بعد البيع، التي بينها تقديم قيام المركز ب
 بالإعلام السابق بيانه.
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ُ فلا يكفي أ  بقائه لديه المعيب إلى مركز الخدمة، وإ المنُتجَقدم المستهلك ن ي
 تهلكيوافق المسن ه، بل يجب أبعد العلم بالأعمال اللازمة للإصلاح ومدته وتكلفت

 ً ً  ،بتقديم هذه الخدماتعلى قيام مركز الخدمة  صراحة على المعلومات التي بينها  بناء
 له مركز الخدمة.

برامه رها القبول الصريح للعقد المزمع إ هذه الموافقة إلى اعتبا أهميةوترجع  
خدمات ما بعد البيع،  أداءبين المركز وبين المستهلك، والذي يكون الهدف منه 

ية التي سبق للمركز إ قبول للمعفهي بمثابة  بداؤها للمستهلك بشأن هذه لومات الجوهر
 الخدمة.

خدمات  أداءفي مركز الخدمة بدء قبل موافقة المستهلك  تصدرن ويجب أ - 119
ليس، حسب لمستهلك معيب بعيب الغلط أو التدا رضاءوإلا كانت ما بعد البيع، 

وب توافر قبول المستهلك الصريح مشرع اشترط وجحوال؛ وذلك على اعتبار أن الالأ
برام وهذه الموافقة لا تتم إلا بعد العقد قبل البدء في تقديم خدمات ما بعد البيع،  بإ

من قانون حماية المستهلك  33/1دة وجبها نص الماإعلام المستهلك بالمعلومات التي أ
  إعلاماً صحيحاً.

ع المستهلك في قخفى مركز الخدمة هذه المعلومات عن المستهلك، وفإذا أ 
برامه للعقد. قام مركز الخدمة بالتدليس على المستهلك في  وإذا غلط، قد يؤثر على إ

أو  لحقيقيةتقديم معلومات مخالفة لأو  ،تقديم معلومات غير صحيحة أو غير واضحة
رادته الذي مارسه مركز الخدمة، وصارت إ ، وقع المستهلك فريسة التدليسالواقع

 .معيبة بعيب التدليس
تراخي موافقة المستهلك على قيام مركز الخدمة بتقديم  فإنومع ذلك  

 ُ بطل العقد الخاص بالصيانة بشكل مباشر؛ ذلك أن خدمات ما بعد البيع إليه لا ي
، وذلك وفقاً لما جراء من خللما شاب هذا الإتصحح الموافقة الصريحة اللاحقة 

ً كذلك ، و حيةمن نا تقضي به القواعد العامة من القانون المدني ا مع مبدأ اتساق
 .من ناحية أخرى حسن النية في تنفيذ العقود
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قد من قانون حماية المستهلك،  33/1نص المادة  فإنومن جهة أخرى،  
رتكان إلى اثبات موافقة المستهلك الضمنية على استبعد بشكل واضح، امكانية الإ

ك موافقة المستهل خذر وجوب أجراء خدمات ما بعد البيع، ذلك أن النص قد قرإ
موافقة المستهلك الضمنية على تقديم مركز  الصريحة، وبالتالي فلا يجوز البحث عن

وذلك بصرف النظر عن الدلائل أو المؤشرات التي الخدمة لخدمات ما بعد البيع، 
دلة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات توافر عكس هذه الموافقة، أو مدى قوة الأت

   الموافقة الضمنية.
يترتب على تخلف موافقة المستهلك الصريحة، على النحو السابق ذكره،  – 120 و

تخلف ركن الرضا بالنسبة للمستهلك، وبالتالي عدم انعقاد العقد بينه وبين مركز 
يكون عمل مركز الخدمة في حكم عمل  الخدمة على تقديم خدمات ما بعد البيع، و

وما بعدها من القانون  188ررة بالمواد الفضولي، وتنطبق عليه أحكام الفضالة المق
خدمة التي قام بها مركز ال الإصلاحالصيانة أو  أعمالالمدني، وذلك متى كانت 

ية أو عاجلة، وليس فقط أ نافعة أو مفيدة  أعمالمجرد  الأعمالن تكون هذه ضرور
 .1للمستهلك

  ُ ي ً و ن لن يتوان ع الأخيرا بالنسبة للمستهلك، متى كان عد العمل ضروري
أو الصيانة، بعد علمه أو تبينه للعيب أو الخلل الحادث  الإصلاحالقيام بعملية 

ضرار المحتملة التي قد تنتج عن ذلك العيب أو الخلل، وأن المستهلك ، أو الأبالمنُتجَ
 ُ أو الصيانة لا محالة؛ لتفادي تلك الأضرار أو  الإصلاحقدم على عمليتي كان سي

 إصلاحالصيانة أو إجراء عمليات الجراء عدم  بالمنُتجَق النتائج السلبية التي قد تلح
دون رقابة من محكمة  مور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوعمن أ. وهذا لمنُتجَل

 قام قضاؤه على أسباب سائغة.النقض، متى أ
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التي قام بها مركز الخدمة  الإصلاحالصيانة أو  أعماللم تكن  إذاأما  
ية أو عاجلة لإنقا ً  المنُتجَذ ضرور ، أو تفاقم العيب أو الخلل االمعيب من الهلاك مثل

يبقى عمله  وإنماصابه؛ فلا تنطبق على تصرفات مركز الخدمة أحكام الفضالة، الذي أ
مجرد عمل مادي لا يترتب عليه انعقاد أي تصرف قانوني بينه وبين المستهلك، ولا 

 ق المستهلك تجاه مركز الخدمة.يترتب عليه أيضًا، نشوء أي التزام قانوني على عات

121 -  ُ عليها قانون  أكدالتي  الالتزاماتعد الالتزام بإصدار الفاتورة للمستهلك من ي
بشأن  ،حماية المستهلك بشكل صريح، وأوجب التزام كل من يتعامل مع المستهلك

ُ فاتور ، بإصدارأي عمل أو تصرف  بين ماهية هذا العمل وتكلفته التي قام ة ت
 المستهلك بأدائها.

من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  14/ 1وقد عرفت المادة  
، كل مستند، ورقي أو رقمي أو ال كتروني، كافٍ بذاته لإثبات بأنهاالفاتورة 

ً عاقد مع المستهلك على منتج، على أالتعامل أو الت البيانات التي ا ن يكون متضمن
 يتطلبها القانون وهذه اللائحة.

تصدر  بأنمن اللائحة التنفيذية، على وجوب الالتزام  4أوجبت المادة وقد  
من ذات  9بينت المادة كما اءته. الفاتورة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قر

أن فاتورة تصدر من المورد، وأوجبت  ها أيتتضمنن يجب أ اللائحة البيانات التي
عباءً أ أكانت، سواء إضافيةعباء أ يهه الفاتورة للمستهلك دون تحمليه أصدار هذيتم إ

 مالية أو غير مالية. 
من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك،  21، 9المادتين  ومن نص - 122

يمكن حصر البيانات التي يجب على مركز الخدمة ذكرها في الفاتورة الصادرة منه 
 البيانات الآتية:بشأن خدمات ما بعد البيع في  للمستهلك

مركز الخدمة، واسم محله التجاري، ورقم السجل التجاري، ورقم اسم  .1
 التسجيل الضريبي. 
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 تاريخ التعامل أو التعاقد. .2

 السعر الشامل لخدمة ما بعد البيع التي تم تقديمها للمستهلك. .3

 توقيع أو ختم مركز الخدمة أو من يمثله. .4

خارج نطاق  الإصلاحفي فترة الضمان أو تم  المنُتجَكان  ذاإبيان عما  .5
 الضمان.

 التي تمت للمنتج. الإصلاحالصيانة أو  أعمالبيان  .6

بيان قطع الغيار التي تم استبدالها، وتكلفة القطع الجديدة، شاملة ضريبة  .7
 .1القيمة المضافة

لمقدمة ا الإصلاحفي حدود خدمة  المنُتجَضمان مركز الخدمة لسلامة  بيان .8
 منه، ومدة هذا الضمان وحدوده.

صدار الفاتورة للمستهلك على النحو الذي قرره المشرع في أنها إ أهميةوتنبع  – 123
 إذالإعلام المستهلك بالخدمات التي تم تقديمها إليه، وتكلفتها الفعلية، وما  امصدرً 

الضمان  في إطارأو  ،الضمان القانون في إطاركانت هذه الخدمات قد تمت إليه 
قد كانت هذه الخدمات  أمالاتفاقي الساري بشأن العقد المبرم بينه وبين المورد، 

 خارج نطاق الضمان.قدُمت إليه 

                                      
1
نة والاصلاح، أو في قيمة قطع الغيار التي يتم توفيرها تلجأ العديد من الشركات إلى حيلة تتمثل في المبالغة في تكلفة عمليات الصيا  

صابه  لهذه العملية، بشكل يكاد يقارب قيمة المنتج نفسه، وذلك بقصد دفع المستهلك إلى شراء منتج جديد بدلا من ذلك الذي أ 
في مجال الصناعات  سياسة"، planned obsolescence العيب أو الخلل. وهذه السياسة يطلق عليها "التقادم المخطط له" "

الاستهلاكية بالدرجة الأولى، تعمل على تقليل العمر الافتراضي للمنتج إلى أقصى قدر ممكن، حتى يتسنى للشركة المنتجة الاستفادة 
ية كبيرة، لأنها تزيد من إنتاجيتها، وتعزز ثقافة الاستهل اك من إصلاحه أو استبداله، بهذه الممارسة تضمن هذه الشركات عوائد تجار

ظاهرة اقتصادية تتعلق بالتخطيط الإنتاجي لدورة حياة المنتج الاستهلاكي، بحيث يتم ، والتقادم المخطط له هو في أوساط المجتمع
يق  طرح هذا المنتج في نقاط البيع السوقية لفترة محددة من الزمن، ثم استبداله بمنتج استهلاكي آخر يؤدي الوظيفة نفسها، عن طر

يق الأول أ و التوقف عن إنتاج قطع غيار له، أو طرح بديل مطور عنه، ذلك لحمل المستهل كين على تغييره وشراء البديل وقف تسر
جريمة يعاقب  هذا السلوك قانونا يقرر اعتبار 2015قد أصدرت فرنسا في و .الجديد، رغم كون الأول ما زال صالحا للاستعمال

بلاغ  .ألف يورو 300 ين، وغرامة تصل إلىعليها القانون بالسجن لمدة عام بموجب هذا القانون، تلتزم الشركات الفرنسية بإ و
 .ات التي اشتروها متوافرة خلالهاالمستهل كين حول المدد التي ستكون قطع غيار المنتج

  /article_1746511.htmlhttps://www.aleqt.com/2020/01/16راجع في ذلك: 

https://www.aleqt.com/2020/01/16/article_1746511.html
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ا لإثبات قيام العقد المبرم بين المستهلك ن هذه الفاتورة تعد مستندً كما أ 
ُ أنها ومركز الخدمة بشأن تقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك، كما  ً ت  اعد دليل

 لإثبات نوع الخدمات المقدمة وتكلفتها ومدة تقديمها.
ً الفاتورة تعد مصدرً  فإنومن ناحية أخرى   ا من قبل ا لمحاسبة المركز ضريبي

 ً ، ومن ثم مركز الخدمة قيمة الخدمات التي قدمها ا علىمصلحة الضرائب، ودليل
 ُ يقها حساب مقدار الأرباح التي حققها، والتي ت لة من ن الدومكِّ يمكن عن طر

 استيفاء الضرائب المقررة عنها.
، فلم 2006لسنة  67سابق رقم وعلى العكس من قانون حماية المستهلك ال  -124
ً  أمرًاصدار الفاتورة يعد إ رة من قانون ا للمستهلك، ذلك أن نص المادة العاشجوازي

لزم المورد بإصدار فاتورة لإثبات التعامل مع المستهلك، حماية المستهلك، قد أ
 من قانون حماية المستهلك بالنسبة لمركز الخدمة. 33/2وكذلك فعل نص المادة 

المورد أو مركز الخدمة، إرادة إلى  راجعاً أمرًاصدار الفاتورة وبالتالي لم يعد إ 
يجب على المورد أو مركز الخدمة  وإنماصدارها على طلب المستهلك لها، يتوقف إأو 

 ري بينه وبين المستهلك.تعامل يج بأيصدار فاتورة إ دائماً
ً  أمرًاومما يدل على صيرورة هذا الالتزام   فرد عقوبة ا، أن المشرع قد أوجوبي

عند مخالفة المورد أو مركز الخدمة للالتزام بإصدار فاتورة لإثبات التعامل بينه وبين 
ة المورد أو مركز معاقبمن قانون حماية المستهلك  65المستهلك، فقد قررت المادة 

 ألفصدار فاتورة للمستهلك بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين مة عن عدم إالخد
 يهما اكبر.محل المخالفة أ المنُتجَجنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة 

يترتب على عدم وفاء مركز الخدمة للالتزام بإصدار  فإنهعن ذلك،  فضلاً 
 ثباتإالمستهلك من عبء تحرر فاتورة للمستهلك عن الخدمات التي قدمها إليه، 

وعدم ، حكام التعامل أو التعاقد الذي تم بينه وبين مركز الخدمةوجود، أو ماهية وأ
ا ثبات التصرفات القانونية بالكتابة متى جاوزت حدً تقيده في إثبات ذلك بوجوب إ

 ً  . امعين
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 من قانون حماية المستهلك، يكون للمستهلك الحق في 11ا لنص المادة فوفقً  
ثبات، دون وجود التعاقد، وكذلك إثبات سائر عناصره بجميع طرق الإ ثباتإ
  ثبات في شأن التصرفات القانونية.تقيد بالقواعد الواردة بقانون الإال

أو تغيير  الإصلاحمليات الصيانة أو قيامه بع أثناءيجب على مركز الخدمة،  – 125
خدمة ما بعد البيع، على اعتبار  قطع الغيار، بالالتزام بتعليمات صانع السلعة محل

يقة المثلى اهو الأ الأخيرن أ ن تتم بها عمليات لتي يجب أجدر على تحديد الطر
أو الوظيفة المرجوة منها،  أداءأو الصيانة، وذلك حتى تحافظ السلعة على  الإصلاح

 نعت من أجله.الغرض الذي صُ  أداء
ن تتم معالجة العيوب التي تلحق المنتجات محل خدمة ما بعد لذلك، يجب أ 

يقة الفنية التي تتفق مع طبيعة المنتجات،  البيع التي يقدمها مركز الخدمة، بالطر
 .منهاله، والدور الوظيفي المنتظر  الذي خُصصتوالغرض 

محل خدمة ما  بالمنُتجَ المعطوبةغيار التالفة أو ن يتم تغيير قطع الكما يجب أ 
 ً  المنُتجَا لأجل إعادة أو لازمً ا بعد البيع، بأخرى جديدة كلما كان ذلك ضروري

فلا يجوز لمركز الخدمة الاكتفاء بإصلاح  العطل.للحالة التي كان عليها قبل حدوث 
ة التي كانت عليها هو للحال المنُتجَكان السبيل الوحيد لإعادة  إذاالقطعة التالفة، 

تلك القطعة لا يمنع  إصلاحكان مجرد  إذاتغيير القطعة التالفة بأخرى جديدة، أو 
 من إعادة تعطلها أو تعيبها مرة أخرى.

وفى بالتزامه بأداء خدمة ما بعد البيع بشكل لخدمة قد ألا يعد مركز ا ،هوعلي 
صول الفنية والتقنية اللازمة ا مع الأه العمليات متوافقً ذه أداءجاء  إذاكامل، إلا 

أو الصيانة، والتي تعالج العيوب أو الخلل الذي يصيب  الإصلاحلإتمام عمليات 
لأداء الوظيفة المرجوة  المنُتجَمن ناحية، ومن ناحية أخرى يؤدي إلى إعادة  المنُتجَ

 وسلامة المستهلك. أمنمنه، مع ضمان 
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 الوطلب الثاني
 دهات ها بعد البيعخلهركز الخدهة  أحكام ضواى

 
تقديمه لخدمات ما  دمسئولية عن أيةمركز الخدمة عن  يعُفىلا يمكن أن  – 126

ُ بعد البيع، فهو  ، لذلك يقع عليه ذات وأخيراً أولاًخدمة المقدم عد في حكم ي
من قانون حماية  25الالتزام  المقرر على عاتق مقدم الخدمة، طبقا لنص المادة 

ا على عاتق مقدم أي خدمة للمستهلك بضمان هذه عامً  لتزاماًاالمستهلك، والتي تضع 
 الخدمة في حالة وجود عيب أو نقص فيها.

من قانون حماية المستهلك  33خيرة من المادة لذلك، جاء نص الفقرة الأ  
ة مراكز الخدمة عن خدمات ما بعد البيع التي تقدمها للمستهلك، يا على مسئولمؤكدً 

، وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط الإصلاحفي حدود خدمة  المنُتجَفتضمن سلامة 
 التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ن فلا يجوز أ يمكن لمراكز الخدمة التنصل منه؛ وهذا الضمان القانوني لا 
و التخفيف عفاء المركز من هذا الضمان، أن العقد المبرم بين مركز الخدمة إيتضم
ُ الأحكام المقررة له. كما لا يجوز للمورد أمن  المحرر بينه  الأصلين العقد مِّ ضَ ن ي

ن الأحكام الواردة في قانون حماية ك ما يفيد ذلك؛ وذلك على اعتبار أوبين المستهل
 المستهلك من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الاعفاء منها.

نه يقع انون حماية المستهلك، التي تقرر أمن ق 28وهذا ظاهر من نص المادة  
كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع  باطلاً

القانون المورد الواردة بهذا  التزاماتكان من شأنه خفض أي من  إذاالمستهلك، 
 عفاؤه منها.أو لائحته التنفيذية أو إ

نها في حكم الخدمة والصيانة، على اعتبار أكز وهذا النص يسري في حق مرا 
المورد بالنسبة للمستهلك؛ فهي تقوم على تقديم خدمة ما بعد البيع للمستهلك، لذلك 

يف المورد الوارد في المادة  من قانون حماية المستهلك، حيث  1/5ينطبق عليها تعر
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ً ا كل شخص يمارس نشاطً يعتبر موردً  ً ا تجاري ً ا أو صناعي ً  ا أوا أو مهني ُ حرفي قدم ا أو ي
 خدمة للمستهلك..... 

يقوم الضمان القانوني على عاتق مراكز الخدمة بالنسبة لخدمات ما بعد  – 127
على كون هذه المراكز في حكم المهني المحترف،  ،البيع التي تضطلع بتقديمها للمستهلك

تجاه المستهلك، بحيث تكون  والتزاماتا واجبات واعتبارها كذلك يفرض عليه
تراعي في عملها ما تفرضه عليها ن بها، كما يجب عليها كذلك أ الإخلالمسؤولة عن 

ها لعملها، بحيث تتحقق مسئوليت أدائهاعراف والتقاليد وقواعد السلوك التي تحكم الأ
 عراف.عند مخالفة هذه القواعد أو الأ

الضمان القانوني الذي  فإنقانون حماية المستهلك، من  3/ 33ووفقاً للمادة  
هو ضمان هذه المراكز لسلامة المنتجات التي قدمت  يقع على عاتق مراكز الخدمة،

بيع، في حدود الخدمة التي قدمتها، ووفقاً لشروط التعاقد لها خدمات ما بعد ال
 والعرف التجاري.

الضمان الملقى على ذلك المتعلق بوالنص على النحو السالف يختلف عن   
من قانون حماية المستهلك،  25عاتق مقدم الخدمة بشكل عام، والمقرر بالمادة 

 الخدمة ذاتها. أداءب أو نقص في يعوالذي يضمن فيها مقدم الخدمة كل 
الضمان المقرر على عاتق مركز الخدمة يقتصر على  بأنولا يمكن القول  - 128

ن الضمان المقرر حماية المستهلك فقط، بل إن قانون م 33/3ذلك المقرر بالمادة 
من قانون  25، وكذلك المادة 33/3 على عاتق مركز الخدمة يشمل ما قررته المادة

 حماية المستهلك.
مركز الخدمة والصيانة هو في حكم المورد وفقاً لنص المادة  فإنفمن ناحية،  

خدمات إلى لارف تقديم تححماية المستهلك، باعتباره مهني يمن قانون  1/5
المستهل كين. ووفقاً لذلك ينطبق عليه النص العام الخاص بضمان مقدم الخدمة 

 من قانون حماية المستهلك. 25للخدمات المقدمة منه، والوارد بالمادة 
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ومما يدل على ذلك، أن النص الخاص بضمان مراكز الخدمة، والمقرر 
شرع تحت عنوان فرعي من قانون حماية المستهلك، قد أورده الم 33/3بالمادة 

بأحكام خاصة ببعض التعاقدات، وبهذا يكون المشرع قد اعترف بخصوصية 
التعاقدات التي تتم بين المستهلك ومراكز الخدمة، فأورد لخدمات ما بعد البيع التي 

 ً ً ا خاصً تقدمها للمستهلك ضمان ا إلى جنب مع النص العام المقرر لضمان ا، يسير جنب
انين مكملان الضم اكلِالتي يضطلع بها، بحيث يكون مقدم الخدمة للخدمات 

 خر.لبعضهما البعض، دون أن يزيح أحدهما الأ
القول بمسئولية مراكز الخدمة عن الضمان المقرر  فإنومن ناحية أخرى،  

من قانون حماية المستهلك فقط، دون مسئوليتها وفقاً للضمان العام  3/ 33بالمادة 
ية؛لقانون، يؤدي من ذات ا 25المقرر بالمادة  ة وهي عدم مسئولي إلى نتائج غير سو

اتباع طرق غير مسئوليتها عن صول الفنية، أو مراكز الخدمة عن عدم مراعاة الأ
أو الصيانة أو تغيير قطع الغيار، وذلك ما دام  الإصلاحمصرح بها في عمليات 

ز الخدمة ملتزم ركن مبعد البيع التي قدمت له. في حين أسليم وفقاً لخدمة ما  المنُتجَ
في  المنُتجَصول الفنية المصرح بها من الصانع، وذلك حتى يستمر باتباع الطرق والأ

 الوظيفة المرجوة منه، على النحو الذي يتمناه المستهلك. أداء
الضمان القانوني الذي يقع على عاتق مركز الخدمة  بأنلذلك، يمكن القول  – 129

ره مقدم خدمة للمستهلك، وهو ضمان كل عيب يشمل ضمانين: أحدهما عام، باعتبا
تهلك، ويرجع في تحديد ذلك إلى أو نقص في الخدمة التي قام المركز بأدائها للمس

عراف المهنة، ووفقاً بها مركز الخدمة، وفقاً لقواعد وأصول الفنية التي يلتزم الأ
 لتعليمات الصانع في شأن خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة به.

ُ أما   دمت لها الضمان الثاني، فيكون نطاقه هو سلامة المنتجات التي ق
ُ خدمات ما بعد البيع، بحيث  لة، بإزالة دمت للمنتجات فعاتكون الخدمة التي ق

صابها من قبل، وضمان سلامة قطع الغيار التي تم استبدالها، العطل أو الخلل الذي أ
يتم تحديد هذا بحيث تؤدي نفس الوظيفة التي كانت تؤديها قطع الغيا ر القديمة، و
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الضمان وفقاً لطبيعة الخدمة التي قدمها المركز إلى المستهلك، وكذلك إلى شروط 
مل هلك، وللعرف التجاري الذي يحكم عالتعاقد المتفق عليها بين المركز وبين المست

 المركز في هذا الشأن. 

لضمان المقرر على عاتق مركز الخدمة عن خدمة ما بعد البيع التي يتميز ا – 130
يته من واقع النص ضمان قانوني؛ أي يستمد وجود ومصدر فعال بأنهقدمها للمستهلك 

فهذا الضمان مفروض على مركز  ،وعلى ذلك القانوني الذي أقره وحدد تخومه.
اق بينه وبين المورد الذي لا يجوز له التنصل منه، سواء باتففالخدمة بقوة القانون، 

فترة  أثناءيقدم خدمات ما بعد البيع للمستهلك نيابة عنه، حتى ولو كان ذلك 
ورد ذلك في الاتفاق المحرر بين المستهلك وبين مركز الخدمة  بل وحتى ولوالضمان، 

 في شأن تقديم خدمات ما بعد البيع.
اتجه المشرع إلى المستهلك، حيث  وهذا يتفق مع الهدف من قانون حماية   
ً إ تلك التي تتعلق بحماية  ضفاء طابع النظام العام على الأحكام الواردة به، خاصة

للمستهلك  أدائهاعفاء المورد من لك، فلا يجوز الانتقاص منها، أو إحقوق المسته
 تحت أي مسمى.

فالمشرع، حين وضع الأحكام الخاصة بحماية المستهلك في هذا القانون، كان  
ضعف في عملية الاستهلاك؛ سواء المستهلك ما هو إلا الحلقة الأ بأنتام  على يقين

في المرحلة السابقة على التعاقد أو في مرحلة التعاقد، أو حتى في مرحلة ما بعد 
برام المشرع على اعتبار الأحكام الخاصة بحمايته،  أكده. لذلك تنفيذ وأثناءالعقد  إ

التي تقع على عاتق المورد في  الالتزاماتوله في هذا القانون،  ةوالحقوق المقرر
فاء المورد منها، أو عفلا يجوز إأحكام من النظام العام، ال تلكمواجهته، جميع 

جبار المستهلك على قبول ذلك تحت أي صورة التخفيف من أحكامها، ولا يجوز إ
 من الصور.
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لا يقتصر فقط  بأنهكما يتميز التزام مركز الخدمة بالضمان تجاه المستهلك،  – 131 
التي تنشأ بمقتضى العقد المحرر بين مركز الخدمة وبين  الالتزاماتعلى ضمان 

ن هذا الضمان يمتد إلى مرحلة ن تقديم خدمات ما بعد البيع، بل إالمستهلك، بشأ
برامسابقة على  بإعلام المستهلك، قبل  اهذا العقد، يكون فيها مركز الخدمة ملتزمً  إ

ا بعد البيع، بمعلومات وبيانات معينة نصت عليها المادة البدء في تقديم خدمة م
يترتب على مخالفة مركز الخدمة لأداء هذه  33/1 من قانون حماية المستهلك، و

، مسئولية المركز أدائهاللمستهلك، أو التحايل في  أدائهاالمعلومات، أو تقصيره في 
 ً ات الجنائية التي وضعها عن الجزاء فضلاًا، هذا بموجب قواعد الضمان المقررة قانون

 .1المشرع لذلك

قرر  – 132 ية والم يوب الخف ضمان الع سبة ل يب بالن هوم الع لف مف مفي ويخت ادة ال
بالنسبة لضمان مركز الخدمة لخدمات ما ذلك المقرر عن القانون المدني، من  447

مادتين  في ال قرر  قدمها، والم تي ي يع ال عد الب ستهلكمن  33/3، 25ب ية الم ، قانون حما
 :2تيأكن استخلاص أهم هذه الفروق من الويم

عد البيع على  .1 لا يقتصر نطاق الحماية المقرر في ضمان مركز الخدمة لخدمات ما ب
صحة  ية  لى حما هدف ا بل ت مة،  عة أو القي قص المنف ستهلك، ن ية للم ية الماد الحما

 منه وسلامته الجسدية.أالمستهلك، و
ط، أما ضمان مركز الخدمة لخدمات ما يقتصر ضمان العيوب الخفية على السلع فق .2

صور في  سري على الق يع في عد الب لى  أداءب ها، وكذلك ع يع ذات عد الب ما ب مة  خد
 ُ ً السلع التي ت  ا. قدم بمناسبة هذا الضمان، كقطع الغيار التي يتم استبدالها مثل

المستفيدين من ضمان مركز الخدمة لخدمات ما بعد البيع،  الأشخاصتتسع دائرة  .3

                                      
1
 .112راجع في ذلك البند   

2
يفي:راجع في ذلك:    حمزة ؛ 321؛ د. حسام توكل موسى: مرجع سابق، ص 264، 263مرجع سابق، ص  د. محمد ضو
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شمل نى  لي شخص اقت كل  سلعة، أي  ستهلك ال نُتجَم صرف النالم ما ، ب  إذاظر ع
ها أو المتعاقد  نكا مورد  الأصليهو المشتري ل ها مع ال غير ذلك. في حين  أمعلي

بائع أ طه بال تي ترب سلعة ال شتري ال لى م قط ع صر ف ية يقت يوب الخف ضمان الع ن 
 رابطة عقدية.

ً  المشتريكان ضمان العيوب الخفية يقتصر على العيوب التي  .4 بها وقت  اغير عالم
يب  ضمان الع ما  يع، أ يع، والب عد الب ما ب مة  خاص بخد ية ال قانون حما في  لوارد  ا

 ً ا به وقت البيع، طالما المستهلك فيسري حتى على ذلك الذي كان المستهلك عالم
 لم يكن هو المتسبب فيه.

يب  .5 يع الع عد الب ما ب مة  خاص بخد عال في المنف لنقص  لى ا صر ع لذي لا يقت ة ا
 ُ عة ي قد، أو طبي من الع شيءستفاد  لذي  ال غرض ا من أ  أو ال تد أعد  بل يم له،  ج

مه  كان يعل ستهلك  خاص للم غرض  جود  لة و مة،لحا جب  مركز الخد كان ي أو 
ما أدى ذلك إلى حرمان المستهلك من  عليه أن يعلمه )واجب الاستعلام(، طال

ً  المنُتجَالاستفادة بهذا  ً كلي  ا.ا أو جزئي
من التقنين  453فاق على تعديل أو إلغاء ضمان العيب الخفي )المادة يجوز الات .6

التزام بضمان العيب الالمدني(، بينما لا يجوز إعفاء المورد أو مقدم الخدمة من 
 من قانون حماية المستهلك(. 28الوارد في قانون حماية المستهلك )المادة 

ن قانون حماية المستهلك، م 33، 25المادتين  من خلال النظر في نص – 133
ن نحدد نطاق الضمان القانوني الواقع على عاتق مراكز الخدمة والصيانة في يمكننا أ

هو الضمان المتعلق بأداء خدمة ما بعد البيع نفسها،  ،نوعين من الضمان: الأول
 حدود خدمة الضمان. في المنُتجَهو الضمان المتعلق بسلامة  ،والثاني
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 خدمة ما بعد البيع نفسها: أداءالضمان المتعلق بالعيوب التي تلحق  -أ 
 اعامً  اهناك التزامً  فإنمن قانون حماية المستهلك،  25وفقاً لنص المادة  – 134

يقع على عاتق كل مقدم خدمة إلى المستهلك، يتمثل في ضمان كل عيب أو نقص 
لمورد إلى المستهلك، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة المقدمة، يلحق الخدمة التي يقدمها ا

أو شروط التعاقد بين المورد والمستهلك، أو وفقاً للعرف التجاري المتبع في هذا 
 الشأن، أو وفقاً للقرارات التي تصدر من جهاز حماية المستهلك.

قانون  من 25وينطبق على مركز الخدمة والصيانة الالتزام العام المقرر بالمادة  
 25ن النص الوارد بالمادة عتباره مقدم خدمة للمستهلك، ذلك أحماية المستهلك، با

ً أو تحديدً  ا لمن يوجه إليه هذا الالتزام، من قانون حماية المستهلك لم يضع استثناء
 كان نوعها. أياًفينطبق على كل مقدم خدمة للمستهلك 

مركز يقع من و نقص لذلك، يضمن مركز الخدمة والصيانة كل عيب أ – 135
ويتحدد مفهوم العيب  خدمة ما بعد البيع إلى المستهلك.ل هعند تقديمالخدمة والصيانة 

أو النقص بحسب الغاية المقصودة من خدمة ما بعد البيع المقدمة إلى المستهلك، 
 متى أدت بالضرورة إلى حرمان المستهلك من الاستمتاع أو الاستفادة من هذه

يفالغاية، وفقاً لتع  من قانون حماية المستهلك. 1/7المادة الوارد بالعيب  ر
ويتحدد النقص أو العيب الذي يشمل خدمة ما بعد البيع المقدمة إلى  

المستهلك وفقاً للأصول الفنية والتقنية والمهنية التي كان على مركز الخدمة الالتزام 
ُ بها عن التزام بهذه  خالفة أو عدمعد كل م د تقديم خدمات ما بعد البيع، إذ ت

صول، عيب أو نقص يشوب خدمة ما بعد البيع، متى كان يؤدي بالضرورة إلى الأ
ذلك  أكانليه، سواء هلك بخدمة ما بعد البيع المقدمة إحرمان أو عدم انتفاع المست
 بشكل كلي أو بشكل جزئي.

ية،   لفني التزام ا فإنووفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصر
صول الفنية أو المهنية أو التقنية هو التزام ببذل عناية، قوامه باتباع الأ المتخصص

على مستوى ما و ،الفنية تقتضيها أصول وظيفته يالت واجباتال أداءوجوب الالتزام 
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ً هو مألو ً ف من أوسط الفنيين علم ً و  ا وكفاية عن هذا  نحرفا إذابحيث  ؛يقظة
 ُ ً  خطأد ذلك منه المعيار ع  الشخص المعنوي التابع له،مسئولية و ،ها لمسئوليتموجب

 .1متى توافرت سائر شروط هذه المسئولية ذلك التقصير، عن الضرر الذى ينجم عن
متخصص الفني في حكم المركز الخدمة والصيانة هو وذلك على اعتبار أن  

ُ محترف، ال نه قدرته الفنية تلك من العلم بالعيوب التي تشوب المنتجات التي مكِ الذي ت
 ُ يقة الصحيحة، والأدم إلقت دوات والمواد وقطع الغيار اللازمة يه، وتحديد الطر

 ،. لذلك2الوظيفة المرجوة منه أداء للحالة التي كان عليها، أو تعيده إلى المنُتجَلإعادة 
ً تتحدد مسئوليته وفقاً لمعيار  ً ما هو مألوف من أوسط الفنيين علم ً  ا وكفاية يقظة ، و

 الحرص والذكاء.وليس معيار الرجل متوسط 
مستهلك، المحددات التي من قانون حماية ال 25وقد وضع المشرع في المادة  – 136

ساسها قياس مدى وجود مخالفة من مركز الخدمة، تؤدى إلى تحقق يمكن على أ
 العيب أو النقص في خدمة ما بعد البيع التي يقدمها إلى المستهلك.

ما  إذاففي حالة  د البيع ذاتها؛عوأولى هذه المحددات هي طبيعة خدمة ما ب 
ية،   فإنكانت خدمة ما بعد البيع المقدمة إلى المستهلك تتمثل في الصيانة الدور

مواعيد الصيانة المحددة منه، أو ع، سواء في نافة المركز للتعليمات الخاصة بالصمخال
ن يجب أ جراءاتها، أو قطع الغيار التي يجب تغييرها أو استبدالها، أو التجارب التيإ

صول المهنية والفنية التي كان على ، كل ذلك يعد مخالفة للقواعد والأالمنُتجَتتم على 
 ً خدمة ما بعد  أداءا شاب ا أو نقصً مركز الخدمة والصيانة الالتزام بها، وتعتبر عيب

ية، تتحقق البيع ، ومتى نشأ عنها حرمان المستهلك من النتيجة المتوقعة للصيانة الدور
 ز الخدمة.مسئولية مرك

تزام فيجب على مركز الخدمة الال ؛الإصلاح أعمالونفس الحال ينطبق على  
يقة نابالتعليمات التي يحددها الص ، بعدم اتباع الإصلاحع لذلك، سواء من طر
                                      

1
 .779 ، ص123 ق ،20 ي، سفنالمكتب ، مجموعة ال13/5/1969، جلسة قضائية 35لسنة  238الطعن رقم   
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يقة غ دوات والآلات التي يجب ير مألوفة للإصلاح، أو من حيث الأطر
كفاء على المركز لفنيين أ عن وجوب اختيار فضلاً، الإصلاحاستخدامها في عملية 

متى امتنع، دون وجه  مسئولاًعلم ودراية بالمنتجات محل الخدمة. كما يعد المركز 
قام بالتمييز غير المبرر بينهم عند  خدمة ما بعد البيع للمستهل كين، أو أداءحق، عن 

 أداء خدمة ما بعد البيع.
تحقق في حالة عدم مسئولية المركز ت فإنأما في حالة استبدال قطع الغيار،  

صلاحها لفة بأخرى صالحة، والاقتصار على إالالتزام باستبدال قطع الغيار التا
التغيير. أو في حالة أن يقوم الاستبدال إلى فيه فقط، في الوقت التي كانت تحتاج 

، أو في حالة تحايل المركز بقيامه صلية أو غير معتمدة من الموردعلى قطع غير أ
ن تكون قطع الغيار المستبدلة هناك حاجة إليها، كأن يكون ن أبعملية التغيير دو

 صالحة للاستعمال أو غير معيبة.
الذي يشوب خدمة ما بعد البيع من أو النقص كما يمكن أن يتحدد العيب  – 137

كانت خلال شروط التعاقد التي ترد في العقد المبرم بين المورد المستهلك، متى 
فضل ومتى كانت هذه الشروط أال فترة الضمان، خل خدمة ما بعد البيع مقدمة

للمستهلك. وكذلك قد يتحدد العيب وفقاً لشروط العقد المبرم بين المستهلك وبين 
مركز الخدمة بشأن تقديم خدمة ما بعد البيع، وذلك في حالة تقديم تلك الخدمات 

 خارج نطاق الضمان.
سواء مع في العقد، ن تمثل الشروط الواردة وفي جميع الحالات لا يجوز أ 

المورد أو مركز الخدمة الواردة في  لالتزاماتعفاءً أو تخفيفاً المورد أو مركز الخدمة، إ
مة القانوني. بمعنى أخر، يجب ألا تخالف شروط العقد، المتعلقة بضمان مركز الخد

 دنى المقرر في قانون حماية المستهلك لهذا الضمان.لخدمات ما بعد البيع، الحد الأ
ن يتحدد مفهوم العيب أو النقص الذي يشب خدمة ما بعد كما يمكن أ – 138

البيع المقدمة من مركز الخدمة، وفقاً للعرف التجاري الساري في شأن تقديم هذه 
 ُ ي ، بصورة المهنيونقصد بالعرف التجاري في هذا الشأن، اعتياد الخدمات. و
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يقة معينة، اعتياداً يوج ب الاعتقاد بلزومها ووجوب متواترة، على اتباع سنة أو طر
ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم و هو أ .1احترامها كقاعدة قانونية

ية في شأنها  ،بحيث تصبح لهذه القواعد قوة ملزمة فيما بينهم ،معاملاتهم التجار
 .2شأن النصوص القانونيةذلك 

بة، التي ويرجع في ذلك إلى قواعد السلوك المهنية، المكتوبة أو غير المكتو 
قواعد ال تتضمن مجموعة منتلك المراكز، والتي  تتبعهاتتبعها الاتحادات المهنية التي 

تتضمن معايير ومبادئ تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في  ، والتيحكامأالو
اتباعها لصيانة يجب على مراكز الخدمة واالتي تقوم بها مراكز الخدمة، و  الأعمال

  .الالتزام بهاو
يل على مجرد يولا  ً  مخالفة أحكام هذه القواعدجوز التعو أو ا لاعتبار ذلك عيب

ن يجب أ وإنما، من قبل مركز الخدمة خدمة ما بعد البيع للمستهلك أداءا في نقصً 
تكون هذه القاعدة بمثابة عرف تجاري يسري على جميع المخاطبين بأحكامها، 

يوقنون  ً ، وأن يؤدي مخالفتها بالضرورة بإلزاميتهاو ً إلى حرمان المستهلك كلي ا ا أو جزئي
 من النتيجة المتوقعة من خدمة ما بعد البيع المقدمة إليه.

من مصادر تحديد العيب أو  امصدرً كما تعد قرارات جهاز حماية المستهلك  – 139
من  42فوفقا للمادة النقص الذي يشوب خدمة ما بعد البيع المقدمة للمستهلك؛ 

الجهاز هو المختص بتطبيق أحكام هذا القانون. وفي  إنفقانون حماية المستهلك، 
من ذات  58، 57، 56، 54، 53، 52، 43للمواد سبيل ذلك يكون له، وفقاً 

ت صدار قرارات فردية بشأن الحالات المعروضة عليه، وهذه القراراإالقانون، 
لا ، ولا يجوز الطعن عليها إحق الأطراف المعنية في تكون قرارات نهائية ونافذة

 .3محكمة القضاء الاداري أمام
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لذلك، يعد امتناع مركز الخدمة عن تطبيق القرار الصادر من جهاز حماية   
يقة  المستهلك بشأن خدمة ما بعد البيع المقدمة للمستهلك، سواء من حيث طر
تقديمها أو شروط تقديمها أو المقابل النقدي لها، أو مخالفته لهذا القرار، يعُد ذلك 

ً صً بمثابة نق خدمة ما بعد البيع المقدمة للمستهلك، مما يوجب  أداءا شاب ا أو عيب
من قانون حماية المستهلك على مركز الخدمة  25تطبيق أحكام الضمان المقرر بالمادة 

 والصيانة. 
 في حدود خدمة الضمان: المنُتجَالضمان المتعلق بسلامة  -ب 

حماية المستهلك، هو ضمان  من قانون 33الضمان هنا، وفقاً لنص المادة – 140
الخدمات  مة والصيانة فقط، دون باقي مقدميخاص يقع على عاتق مراكز الخد

من قانون حماية  25خرى للمستهل كين، على نحو ما عليه الحال بالنسبة للمادة الأ
الخدمات جميع ا يقع على عاتق جميع مقدمي عامً  التزاماًالمستهلك، التي تمثل 

 لنظر عن نوع هذه الخدمات أو طبيعتها.، بصرف اينللمستهل ك
يقوم الضمان على ضمان  ،من قانون حماية المستهلك 33المقرر في المادة  ،و

ُ  المنُتجَمركز الخدمة والصيانة لسلامة  خدمة ما بعد البيع. وهذا  بشأنهدمت الذي ق
للعمل مدة معلومة، حيث يكفل مركز  المنُتجَالضمان يتفق مع ضمان صلاحية 

 .1واستمرار سلامته مدة زمنية معينة المنُتجَصلاحية  الخدمة
من قانون  25ويختلف هذا الضمان عن الضمان العام المقرر بالمادة  - 141

يقتصر على الخلل أو العيب الذي يشوب  الأخيرن الضمان حماية المستهلك، في أ
راعاة مركز مدى م خدمة ما بعد البيع المقدمة إلى المستهلك ذاتها، وذلك بالنظر إلى

عليه اتباعها عند تقديم خدمات الفنية والمهنية والتقنية التي يجب  الخدمة للأصول
دائه لوظيفته المرجوة منه ، أو استمرار أالمنُتجَ، ودون النظر إلى سلامة ما بعد البيع
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يؤخذ في الاعتبار عند  الأمرن كان ذلك خدمة ما بعد البيع إليه، وإ بعد تقديم
يض  المستحق عن هذا الضمان.  تقدير التعو

يدور  ،من قانون حماية المستهلك 33المقرر بالمادة  ،ن الضمانفي حين أ
د لأداء الوظيفة المرجوة منه، بع المنُتجَصلاحية وسلامة ضمان مركز الخدمة لحول 

ُ  تقديم خدمات ما بعد البيع إليه. جدوى هو مدى  نظر إليه، هنا،فالمعيار الذي ي
ً  المنُتجَ لبقاءبالنسبة التي قدمها مركز الخدمة يع خدمة ما بعد الب ، ا لوظيفتهمؤدي

المهنية  وأالتقنية  وأوليس لمدى مطابقة خدمة ما بعد البيع للأصول الفنية 
مهنيين قبل مثل تلك الخدمات من  أداءأو الواجب اتباعها عند  ،المتعارف عليها

 محترفين.
في ضوء خدمة ما بعد  المنُتجَان سلامة والتزام مركز الخدمة والصيانة بضم – 142

هذا الهدف من ن ببذل عناية؛ ذلك أ التزاماًنتيجة وليس  بتحقيقالبيع، هو التزام 
وصلاحيته لأداء الوظيفة المرجوة منه، بعد تقديم  المنُتجَضمان سلامة  هوالالتزام 

زامه إلا حيث وبالتالي لا يكون مركز الخدمة قد أوفى بالتخدمة ما بعد البيع إليه، 
 ً ُ  المنُتجَا، واستمر تكون تلك النتيجة قد تحققت فعل ً م  ا لوظيفته المرجوة منه.ؤدي

العناية بذل قد أوفى بالتزامه بمجرد مركز الخدمة يكون  بأنلا يمكن القول و
 وإنماالقول بهذا يؤدي إلى افراغ هذا الالتزام من مضمونه،  لأنّ   اللازمة لذلك؛

يق خدمة ما بعد البيع، في ن يكون تدخل ميجب أ أو  إصلاحركز الخدمة، عن طر
ً المنُتجَصيانة  لأداء الوظيفة  المنُتجَبقاء على صلاحية ا بالضرورة إلى الإ ، مؤدي

 ثره.لا يكون قد تحقق أ الإصلاحالتزامه بالصيانة أو  فإنلا المرجوة منه، وإ
جرد بذل العناية فلا يكون مركز الخدمة والصيانة قد وفى التزامه بالضمان بم

بقاء على تدخله بالضرورة إلى الإ  ين يؤديجب أ وإنما، المنُتجَالمطلوبة لإصلاح 
داء الوظيفة المرجوة منه، فإذا لم يؤدِ تدخله إلى إعادة للعمل وأ المنُتجَصلاحية 

عن  مسئولاًمركز الخدمة يكون  فإنداء الوظيفة المرجوة منه، للعمل وأ المنُتجَ
يكون عل إعادة تقديم الخدمة للمستهلك مرة أخرى، دون تكلفة  إما يهذلك، و
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 إليهدفعها أن سبق له مقابل الخدمة التي للمستهلك رد أن يعلى المستهلك، أو  إضافية
 .نظير خدمة ما بعد البيع

من قانون حماية المستهلك،  25وكما عليه الحال في الضمان المقرر بالمادة  – 143
طبيعة خدمة ما بعد البيع المقدمة من مركز الخدمة، يتحدد نطاق هذا الضمان ب

وشروط التعاقد المبرم بين المستهلك وبين مركز الخدمة، أو العرف التجاري المقرر 
 .1في مثل هذه الحالات، وذلك على النحو السابق بيانه من قبل

من قانون حماية المستهلك  33والأصل أن مدى الضمان المقرر بالمادة  – 144
المستهلك في العقد بين باتفاق الطرفين، سواء ورد هذا الاتفاق بين المورد و يتحدد 

مركز الخدمة في بين محل الخدمة، أو بين المورد و  المنُتجَالمحرر بينهما بشأن  الأصلي
لخدمات ما بعد البيع نيابة عن المورد، أو وفقاً  الأخيرالعقد المبرم بينها بشأن تقديم 

المستهلك في حالات تقديم خدمة ما بعد البيع بين الخدمة و  للعقد المبرم بين مركز
 خارج نطاق الضمان.إلى الأخير 

ا أدنى لمدة الضمان، فلا المشرع قد وضع حدً  فإنول كن في جميع الحالات 
ن تقل تنفيذية لقانون حماية المستهلك، أمن اللائحة ال 21/3يجوز، وفقاً لنص المادة 

أ من تاريخ انتهاء مركز الخدمة من تقديم خدمة ما مدة الضمان عن ستة أشهر، تبد
 بعد البيع للمستهلك.

من اللائحة التنفيذية لقانون حماية  21/3ومدة الضمان المقررة بالمادة 
ن يرفع ك أالمستهلك، هي مدة سقوط وليست مدة تقادم، فيجب على المستهل

تم لم ي فإنا، دعواه بالضمان ضد مركز الخدمة، خلال مدة الضمان المتفق عليه
ن يرفع هذه الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ تحديد مدة للضمان، فيجب عليه أ

 قدمها مركز الخدمة إليه.يخدمات ما بعد البيع التي  أعمالانتهاء 
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يترتب على اعتبار مدة الضمان مدة سقوط لا مدة تقادم، أنه لا يسري  و
الاتفاق على  دائماًدم، كما يجوز بحقها أحكام الوقف والانقطاع المقررة لمدد التقا

لانقاص منها إلى مدة تقل عن ن كان لا يجوز اإطالتها لمدة أكثر من ستة أشهر، وإ
 .1شهر من تاريخ انتهاء الصيانةستة أ

حماية  نمن قانو 33وظهور الخلل أو العيب الموجب للضمان المقرر بالمادة 
لنشوء حق المستهلك في المطالبة المستهلك، خلال فترة الضمان المتفق عليها، يكفي 

بالضمان، حتى ولو رفع المستهلك دعوى الضمان تلك بعد انقضاء مدة الضمان 
على المستهلك حينئذٍ عبء اثبات ظهور الخلل أو العيب  يقعالمتفق عليها، ل كن 

 .2الموجب للضمان خلال مدة الضمان المتفق عليها
الضمان المتعلق د البيع ذاتها مع تكامل الضمان المتعلق بأداء خدمة ما بع – ج

 :المنُتجَبسلامة 
من قانون حماية المستهلك، هو  33الضمان المقرر بالمادة  بأنويمكن القول  - 145

ِ ضمان مُ  في النهاية هدف ي من قانون حماية المستهلك، 25ل للضمان المقرر بالمادة كم
لك من المعلومات في مواجهة مهني محترف يمت إلى توفير أكبر حماية للمستهلك

، واختيار بالمنُتجَوالقدرات الفنية ما يؤهله لتبيان نوع العيب أو الخلل الذي يلحق 
 زالة هذا العيب أو الخلل.ل الطرق والوسائل التي يمكن بها إفضأ

من قانون حماية المستهلك، يوفر  25كان الضمان المقرر في المادة  وإذا
 فإنخدمة ما بعد البيع ذاتها،  يقع علىالحماية للمستهلك من كل عيب أو نقص 

من قانون حماية المستهلك يوفر الحماية للمستهلك من كل  33بالمادة  الضمان المقرر
لوظيفته المرجوة، أو كل عيب أو خلل يؤدي إلى  المنُتجَ أداءعيب يؤدي إلى عدم 

السبب  نأكابالأمان والسلامة التي يكفلها القانون للمستهلك ذاته، سواء  الإخلال

                                      
1
 .59مرجع سابق، ص  د. ممدوح محمد علي مبروك:  

2
 .58مرجع سابق، ص  د. محمد حسين منصور:  



 
)121( 

 

إلى عيب أو نقص في خدمة ما بعد البيع ذاتها، أو إلى غير ذلك  راجعاًفي ذلك 
 من الأسباب الأخرى.

من قانون حماية  33أو المادة  25يثبت الضمان، سواء ذلك المقرر بالمادة  -146
لمستهلك بإخطار مركز الخدمة بالعيب المستهلك، في حق مركز الخدمة بمجرد قيام ا

 الموجب للضمان، وذلك خلال المدة المتفق عليه له.
بالعيب  ولم يحدد المشرع مدة يجب على المستهلك فيها اخطار مركز الخدمة 

اف ن يتم الاخطار خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشالموجب للضمان، لذا يجب أ
يتم تح المستهلك للعيب الموجب للضمان. ديد هذه المدة وفقاً لطبيعة الخدمة أو و

وهي عادة المدة اللازمة لتحقق المستهلك من  وفقاً للعرف الجاري في هذا الشأن.
الصيانة، وذلك بعد تجربته واستبيان الخلل أو العيب  أعمالبعد انتهاء  المنُتجَحالة 

 .1الذي يلحق به
لوسيلة الخاصة به. ا بشأن كيفية الاخطار أو اا خاصً ولم يضع المشرع نصً  

دمة مركز الخ وسيلة يتحقق معها علم بأيوعليه، يكون للمستهلك اخطار مركز الخدمة 
ً بالعيب الموجب للضمان، فيصح أ ا، أو بموجب خطاب ن يكون الاخطار شفهي

 الاتصال وسائلوسيلة من  بأيعلى يد محضر، أو  بإنذارمسجل بعلم الوصول، أو 
يد الال ك تروني أو غيره، أو بموجب شكوى يتقدم بها المستهلك الال كترونية، كالبر

الال كترونية الأخرى التي يضعها  الوسائل على الموقع الال كتروني لمركز الخدمة، أو
 مركز الخدمة لذلك. 

ِّ ول كن في جميع الأحوال، يجب على المستهلك أ  ر لنفسه الدليل على ن يوف
في وقت ملائم، إذ يقع عليه  قيامه بإخطار مركز الخدمة بالعيب الموجب للضمان

ثبات حصول الاخطار إالمستهلك يستطيع عبء اثبات ذلك. وفي جميع الأحوال، 
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يجوز إثباتها بجميع الطرق المقررة للإثبات، باعتبار وقوع الاخطار مجرد واقعة مادية 
ً بجميع الطرق،  ً وليس تصرف  .1يتقيد اثباته بالأحكام الواردة بقانون الاثبات اا قانوني

ومتى تحقق العيب أو الخلل الموجب للضمان في حق مركز الخدمة، سواء  – 147
من قانون حماية المستهلك، فيلتزم مركز الخدمة إما  33أو المادة  25ا للمادة طبقً 

 إضافيةبإعادة تقديم خدمة ما بعد البيع إلى المستهلك مرة أخرى، دون أي تكلفة 
قابل الخدمة التي قام المستهلك بسدادها إليه على المستهلك، وإما أن يلتزم بإعادة م

 نظير خدمة ما بعد البيع التي قدمت إليه.
فإذا اختار مركز الخدمة إعادة تقديم الخدمة مرة أخرى إلى المستهلك،  

لذي تحقق الضمان بسببه، فإذا كان العيب العيب أو الخلل ا إصلاحفيجب عليه 
خدمة  أداءلتي يجب عليه اتباعها في يتمثل في عدم الالتزام بالأصول الفنية ا

ً  الإصلاح ً ا، مما أمثل ً دى إلى حرمان المستهلك كلي ، بالمنُتجَا من الانتفاع ا أو جزئي
صول الفنية، وبشكل وفقاً لتلك الأ المنُتجَ إصلاحفيجب علي مركز الخدمة  إعادة 

 .المنُتجَيؤدي إلى تحقق انتفاع المستهلك من 
جب للضمان يتمثل في استبدال قطع غيار غير كان العيب المو إذاأما  

صلية بقطع الغيار التالفة، أالمستورد، أو قطع غيار غير معتمدة من الصانع أو 
تركيب إعادة فيجب على مركز الخدمة إعادة تقديم خدمة ما بعد البيع من خلال 

ُ أقطع غيار  َ صلية أو معتمدة لل  الأصلية زالة قطع الغيار غير المعتمدة أو غيرج، وإمنت
 .بالمنُتجَالتي سبق له تركيبها 

المالي الذي سبق للمستهلك أداؤه اختار مركز الخدمة رد المقابل  إذاأما  – 148
ً المالي المقابل ذلك  درإليه بمناسبة خدمة ما بعد البيع، فيجب أن يكون  ا غير كامل

قة على منقوص، لأي سبب كان. فلا يجوز لمركز الخدمة استقطاع الضرائب المستح
الذي سيتم رده المالي قطع الغيار المعيبة التي تم تركيبها بالمخالفة للضمان من المقابل 
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مبالغ من هذا  أيةللمستهلك. كما لا يجوز لمركز الخدمة تحصيل أي رسوم أو خصم 
 كان. تحت أي مسُمىالمقابل 

ُ الالتزام ذلك ومخالفة مركز الخدمة ل  من  65 عرضه للعقوبات المقررة بالمادةي
جنيه  ألفتتراوح بين الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين المستهلك، والتي  قانون حماية

يهما اكبر، على نحو ما محل المخالفة أ المنُتجَولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة 
 .1من قبل سبق بيانه

أو  عن التزام مركز الخدمة بإعادة تقديم خدمة ما بعد البيع المعيبة، فضلاً – 149
يجوز للمستهلك مطالبة مركز الخدمة  فإنهرد مقابل خدمة ما بعد البيع للمستهلك، 

يض عن الأضرار التي لحقت به جراء  مركز الخدمة بالضمان المقرر  إخلالبالتعو
 من قانون حماية المستهلك. 33، 25على عاتقه، وفقاً لنص المادتين 

يض  لمسئولية العقدية، والتي لفي هذه الحالة للقواعد العامة  ويخضع التعو
بقواعد الضمان  الإخلالمن مركز الخدمة، وهو يتمثل عادة في  خطأتتمثل في وجود 

 ً أو  ،ا، ثم توافر الضرر في حق المستهلك، سواء تمثل في ضرر ماديالمقررة قانون
مركز  خطأعلاقة السببية بين  ، أو حتى ضرر ادبي، ووجوب ثبوتتجاريضرر 

 ي لحق المستهلك.الخدمة والضرر الذ
يكون على المستهلك،   يضو اثبات  عبء ،باعتباره المدعي في دعوى التعو
مركز الخدمة بالضمان  إخلالن كان إركان المسئولية في حق مركز الخدمة. وأ

، يعد قرينة على توافر الخطأ الموجب للمسئولية في حق المنُتجَالمقرر، وثبوت تعيب 
وال، يكون على المستهلك اثبات الأضرار التي مركز الخدمة. ل كن في جميع الأح

مركز الخدمة والضرر الذي  خطألحقت به جراء ذلك، واثبات علاقة السببية بين 
ذا الخطأ هو السبب المباشر للأضرار التي نشأت عنه، به، بحيث يكون ه لحق

 والمدعى بها من قبل المستهلك.
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يسقط الضمان الواقع على عاتق مركز الخدمة تجاه المستهلك، عن خدمات  – 150
متى انعدمت رابطة السببية بين العيب أو الخلل الواقع  ما بعد البيع التي يقدمها إليه،

نفسه وبين نسبة هذا العيب أو الخلل إلى  المنُتجَعلى خدمة ما بعد البيع أو على 
ه مركز الخدمة، جد علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبأو متى لم تو مركز الخدمة.

 . 1صاب المستهلكوبين الضرر الذي أ
متى كان السبب في العيب أو الخلل الذي لحق بالخدمة ذاتها، بمعنى أخر، 

ود منها. أو متى وأدى إلى عدم تحقيق الخدمة المقدمة إلى المستهلك للهدف المنش
دائه للوظيفة المرجوة منه، ، وعدم أالمنُتجَة دى إلى عدم سلامكان السبب الذي أ

 مركز الخدمة.يمكن نسبته إلى لا  خطأيرجع إلى 
اية المستهلك، حينما قررت من قانون حم 33وقد عبرت عن ذلك المادة  

ن الضمان يسقط متى كان السبب في العيب يرجع إلى المستهلك نفسه، أو بوضوح أ
من القانون  165العامة المقررة بالمادة وهذا تطبيق للقواعد  .إلى سبب أجنبي

 المدني. 
بين مركز  المتفق عليهاالضمان  مدةبانتهاء  يسقط الضمان كذلك كذلك

دون قيام الاخير برفع دعواه بالضمان ضد مركز الخدمة. ، الخدمة وبين المستهلك
 دنى لهاأانتهاء الحد الوفي حالة عدم الاتفاق على مدة للضمان، فيسقط الضمان ب

، وهو ستة أشهر من تاريخ انتهاء مركز من اللائحة التنفيذية للقانون 21بالمادة  المقرر
 .الخدمة من تقديم خدمة ما بعد البيع محل الضمان

ناشئ عن العقد المبرم  ،المقرر على عاتق مركز الخدمة ،ن الضمانوحيث أ – 151
 فإنلبيع للأخير، بين مركز الخدمة وبين المستهلك بشأن تقديم خدمات ما بعد ا

المركز )الناشئ عن حدوث العيب أو الخلل الموجب  خطأعلاقة السببية بين 
 ُ كلف المستهلك بإثباتها، للضمان(، وبين الضرر اللاحق بالمستهلك تكون قائمة، ولا ي
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بل يكون على مركز الخدمة )باعتباره المدين في الضمان( اثبات انتفاء علاقة 
 االمستهلك، وفقً  خطأالغير، أو  خطأفر السبب الأجنبي، أو السببية تلك؛ بإثبات توا

 .  1من القانون المدني 215لصريح نص المادة 
 :كأحد أسباب سقوط ضمان مركز الخدمة: السبب الأجنبي –أ 

ط الضمان المقرر على عاتق مركز الخدمة أيضًا، متى كان السبب في قسي - 152
لا يد للمركز فيه، كأن يكون بسبب العيب أو الخلل يرجع لسبب أجنبي حدوث 

وهنا يسقط الضمان ولا يكون للمستهلك الحق في  أو حادث فجائي. 2قوة قاهرة
يض.   الرجوع على أحد بدعوى التعو

وهنا  الغير. خطأكما يسقط الضمان متى كان العيب أو الخلل يرجع إلى 
يض الضرر الذي لحق بالمستهلك من على عاتق م مة إلى ركز الخديتحول الالتزام بتعو

يكون  عاتق الغير الذي تسبب بخطئه يضه وفقاً  نع مسئولاًفي هذا الضرر، و تعو
ية.   للقواعد العامة في المسئولية التقصير

 مركز الخدمةوالذى يعفى  الأجنبي،يشُترط في هذا السبب بشكل عام، و  - 153
 ً ً كامل أن يكون ، 3ضعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النق ،من المسئولية اإعفاء

 موضوعيوتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار  ،يستحيل توقعه أو دفعه أمرًا
، ولا يعُتد في هذا التقدير بمعيار وظروفه الخاصةمركز الخدمة لا عبرة فيه ب ذاتي،لا 

ً  وإنما ،الرجل المعتاد ذلك أن المقصود  ؛ا بالأموروبصرً  بأشد الناس يقظة
فلا يلزم لاعتبار  ،الاستحالة المطلقة لا النسبية هيالخصوص بالاستحالة في هذا 

بل  ،للأمور العاديا للمألوف والمجرى ممكن التوقع أن يقع وفقً  العيب أو الخلل
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مركز وسع وبأنه كان في  ،يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله
 .دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومالالخدمة 

 كأحد أسباب سقوط ضمان مركز الخدمة: المستهلك خطأ –ب 
ساءة المستهلك استعمال ان، في حالة إالمستهلك المسقط للضم خطأيتحقق و  - 154
عد له بطبيعته، أو الغرض المحدد له، أو في غير ما أ ، أو استعماله في غيرالمنُتجَ

الخدمة والصيانة، مركز أو الارشادات الفنية التي وضعها لتعليمات لمخالفته 
بعد خدمة الصيانة أو  المنُتجَعند استعمال اتباعها  وأوجب على المستهلك ضرورة

  .1التي تمت له الإصلاح
مركز  يضعهان التعليمات أو الارشادات الفنية التي ول كن يجب ملاحظة أ 

يوجب على المستهلك  يان الضمان المقرضرورة الخدمة، و ً  راتباعها لسر ا، لا قانون
ن تكون هذه التعليمات أو يجب أ وإنماإلى اسقاط الضمان، تؤدي مجرد مخالفتها 

ُ يتكون ضرور  بأنالارشادات لها ما يبررها،  دمت ة لخدمة ما بعد البيع التي ق
 ُ َ للم ُ نت ُ ج، بحيث ت ن تؤدي النتائج المنتظرة منها. كما يجب أقوى من زيد من فاعليتها أو ت

حدوث العيب أو الخلل  إلى ،بالضرورة ،مخالفة هذه التعليمات أو الارشادات
 ُ َ الذي يصيب خدمة ما بعد البيع التي قدمت للم  وأمنج، أو يؤثر على سلامة نت

 أو الوظيفة المرجوة منه. المنُتجَ
وبالنظر إلى كون مركز الخدمة مهني محترف، يتمتع بالمعرفة الفنية والمهنية  – 155

 خطأعبء اثبات  فإنالتي تمكنه من تبصر العيوب التي قد تلحق بالمنتجات، 
، أن ذلك أيضًا يجب عليه، بجانبالمستهلك المسقط للضمان يقع على عاتقه، و 

المستهلك وحده، دون أي تدخل من جانيه، كان هو السبب في  خطأن يثبت أ
  أو بخدمة ما بعد البيع التي قدمت إليه. بالمنُتجَالعيب أو الخلل الذي لحق 
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ً عل أن ففقد استقر قضاء محكمة النقض على   االمضرور أو خطأه لا يعُتبر سبب
 ً ً  الشيءيدرأ مسئولية حارس  اأجنبي أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ  إذاإلا  كاملة

س عن إثبات ذلك بقى عجز الحار فإن، الأجنبيالسبب  قد توافرت فيه شرائط
ولو كان فعل المضرور في  ،وقامت مسئوليته عن الضرر ،في جانبه االخطأ مفترضً 

لا يؤدى إلى سقوط حقه في  فإنه ،طالما كان يمكن توقعه أو دفعه ،خطأه ذات
يض بأسره لأنه في هذه ا المضرور  خطأ: عن خطأين ناشئاًلحالة يكون الضرر التعو

يع المسئولية ا للقواعد الواردة في المادة وفقً  ،وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توز
 .1المدنيمن التقنين  216

اعتبرت المسببة للعيب أو الخلل، تعددت الأخطاء أنه متى ن المستقر ذلك أ
ً جميعها  ً  ،مستقلة متساندة اأسباب ينفرد بتحملها الخطأ ولا  ،اتتوزع المسئولية عليها جميع

لا يستغرق غيره من  فإنه، وأنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد الأكبر وحده
جة بالصورة التي تمت بها كانت كافية لإحداث النتي إذاإلا  ،الأخطاء المستقلة

 ً  .2بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى امستغني
 :المتفق عليهاالضمان مدة انتهاء  –ج 

من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، يجوز  21وفقاً لنص المادة  – 156
ً لكُ   يسري بشأنها الضمانالتي مدة تحديد الا من مركز الخدمة والمستهلك الاتفاق على ل

دنى الذي هلك، مع ضرورة الالتزام بالحد الأمن قانون حماية المست 33المقرر بالمادة 
حال من الأحوال عن  بأين تقل التنفيذية لهذه المدة، فلا يجوز أوضعته اللائحة 
من تاريخ انتهاء مركز الخدمة من تقديم خدمة ما بعد البيع المتعاقد  ستة أشهر، تبدأ

 عليها إلى المستهلك.
المبرم  الأصلي، سواء في عقد الصيانة المبرم بينهما، أو في العقد اتفُقَِ ذا فإ 

مركز الخدمة بشأن بين المورد، أو في العقد المبرم بين المورد و بين بين المستهلك و 
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على مدة معينة يسري بشأنها  لخدمة ما بعد البيع نيابة عن المورد، الأخيرتقديم 
ً  فإنالبيع المقدمة له،  ضمان مركز الخدمة لخدمات ما بعد ا هذا الضمان يستمر قائم

يكون مركز الخدمة  عن كل عيب أو خلل يؤثر في  مسئولاًطوال تلك المدة، و
 في حدود خدمة الضمان.  المنُتجَسلامة 

أما حيث لم يرد اتفاق، تحت أي شكل من الأشكال، على تحديد تلك  
التنفيذية، يسري الضمان المقرر من اللائحة  21لنص المادة  ا، ووفقً فإنهالمدة، 
شهر حق مركز الخدمة لمدة لا تقل ستة أمن قانون حماية المستهلك، في  33بالمادة 

 تبدأ من تاريخ انتهاء المركز من تقديم خدمة ما بعد البيع المتعاقد عليها.
ومدة الضمان، على النحو السابق، مدة سقوط لا مدة تقادم؛ لذا لا  - 157

ظهور كما يترتب على ذلك، أن  لأحكام المتعلقة بالوقف أو الانقطاع.يسري بشأنها ا
يكفي لنشوء حق المستهلك  ،الضمان مدةالخلل أو العيب الموجب للضمان خلال 

على  .1تهك دعوى الضمان تلك بعد انقضاء مد، حتى ولو رفع المستهلبهفي المطالبة 
يب الخفي، والذي تعتبر عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للضمان المقرر في الع

يترتب على انقضائها  مدته مدة تقادم، يسري عليها أحكام الوقف والانقطاع، و
سقوط حق المستهلك في الضمان، حتى ولو كان العيب قد تم اكتشافه خلال مدة 

 الضمان، طالما لم يباشر المستهلك دعواه خلال تلك المدة.
 21بالمادة  دنى المقررالحد الأأو المتفق عليها تلك فإذا انتهت المدة، سواء  

الضمان المقرر عن كل عيب أو خلل يؤثر في سلامة  فإنمن اللائحة التنفيذية، 
، يسقط من على عاتق مركز الخدمة، ولا يكون للمستهلك الحق في الرجوع على المنُتجَ

 . من قانون حماية المستهلك 33وفقاً للمادة  بأحكام هذا الضمان، مركز الخدمة
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لمستهلك بعد استلام اتلك الخدمات التي تقُدم إلى  هيخدمات ما بعد البيع 
ضمان استمرار أداء المنتج للوظيفة المرجوة منه، وتحقيقه وتهدف إلى المنتج، 
، وتشمل تركيب المنتج وإصلاحه وصيانته وتوفير قطع من التعاقد عليهالغرض 

تنفيذاً للضمان  قد جاء اء أكان تقديم هذه الخدماتالغيار اللازمة لذلك، سو
الملقى على عاتق المورد أم لا، وسواء كان تقديم هذه الخدمات بمقابل يؤديه 

 المقابل مشمولاً في عقد الاستهلاك المحرر من قبل.  هذا أو كان ،المستهلك
يقة تنفيذه فقد تر وهذا  كها الالتزام يقع بشكل كلي على عاتق المورد، أما طر

المشرع لمحض إرادة المورد، فيكون قد أوفى بالتزامه بتقديم هذه الخدمات سواء 
من خلال مراكز خدمة تتبعه مباشرةً، أو من خلال مراكز خدمة مستقلة عنه، 
يتعاقد المورد معها على تقديم تلك الخدمات نيابة عنه، أياً كان شكل هذا التعاقد 

مات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار أو صيغته، المهم أن يكون شاملاً لخد
 للمستهلك.

التي الخدمة والصيانة مراكز وإن كان القانون قد أوجب على المورد أن يوفر 
، ويرجع ذلك بالأساس إلى تقوم بهذه الخدمات، وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك

ن خلال توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك، بجعل تقديم هذه الخدمات يتم م
 .فنيين متخصصين يتوافر بحقهم العلم والخبرة اللازمة لتقديم تلك الخدمات

فترة الضمان المقررة للمستهلك، بحيث  علىولا يتوقف تقديم هذه الخدمات 
ينتهي التزام المورد ذاك بمجرد انتهاء تلك الفترة، بل يستمر التزام المورد بتوفير 

د البيع تلك لما بعد فترة الضمان، على مراكز الخدمة التي تقدم خدمات ما بع
الأقل لحين انتهاء العمر الافتراضي للمنتج محل العقد؛ لأن القول بغير ذلك يربط 
خدمة ما بعد البيع بالالتزام بالضمان، وهو أمر لم يسع المشرع إليه، فكلُاً من 
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ية التي الالتزامين مستقلين عن بعضهما البعض، ولكل منهما إطاره ودائرته القانون
 يعمل فيها.

ولقد وضع المشرع على عاتق مراكز الخدمة والصيانة، سواء أكانت تابعة 
للمورد أم مستقلة عنه، التزامات تجاه المستهلك عند اضطلاعها بتقديم خدمات ما 
بعد البيع إليه، كما أقر على عاتقها ضماناً تجاه المستهلك، سواء لخدمة ما بعد البيع 

حيث من قانون حماية المستهلك،  25في المادة  المنصوص عليه ذاتها، وهو الضمان
يقع على خدمة ما بعد كل عيب أو نقص  يضمن المركز، بوصفه مقدم خدمة،

. أما الضمان الأخر فهو ضمان خاص بمراكز الخدمة والصيانة فقط، وهو البيع ذاتها
ضمان سلامة  قوامه ،من قانون حماية المستهلك 33المادة الضمان المنصوص عليه ب

أو خلل كل عيب  المنتج الذي قدُمت بشأنه تلك الخدمة، حيث يضمن المركز
يؤدي إلى عدم أداء المنُتجَ لوظيفته المرجوة، أو يؤدي إلى الإخلال بالأمان 
والسلامة التي يكفلها القانون للمستهلك ذاته، سواء أكان السبب في ذلك راجعاً 

بيع ذاتها، أو إلى غير ذلك من الأسباب إلى عيب أو نقص في خدمة ما بعد ال
 الأخرى.

وكلِا الضمانين السابقين يكمل منهما الأخر، فلا يقوم أحدهما مكان الأخر، 
من قانون حماية المستهلك هو ضمان عام على عاتق  25إذ أن الضمان المقرر بالمادة 

ه يقدم كل مقدم خدمة للمستهلك، ويسري بالتالي على عاتق مركز الخدمة باعتبار
من القانون فهو خاص  33خدمة ما بعد البيع للمستهلك. أما الضمان المقرر بالمادة 

 بمراكز الخدمة والصيانة فقط، لذا فلكل من الضمانين دائرته الخاصة وحدوده.

لا شك أن خدمات ما بعد البيع قد صارت أمرًا ضرورياً للمستهلك، في  
ية والإصلاح من قبل فنيين ظل تعقد المنتجات، واح تياجها للصيانة الدور

متخصصين، ووجوب توفير قطع الغيار الأصلية أو المعتمدة لضمان أداء المنتجات 
 للوظيفة المرجوة منها، واستمرار ذلك لأطول فترة ممكنه.
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ومن حيث أن مراكز الخدمة والصيانة يقع عليها العبء الأكبر لتقديم  
جب أن يتجه المشرع إلى توفير أكبر حماية للمستهلك عند وتنفيذ هذه الخدمات، في

التعامل معها. إذ غالباً ما يقع المستهلك فريسة لبعض هذه المراكز التي لا تتوانى عن 
استغلال جهل المستهلك بالخدمات المقدمة إليه، ومدى احتياج المنُتجَ إليها، وعدم 

ية أو المعتمدة وغيرها من قطع قدرة المستهلك على التفرقة بين قطع الغيار الاصل
الغيار الأخرى، فضلا عما تزدحم به شاشات التلفاز والوسائل الال كترونية من 

ية شهيرة، على غير الواقع.  إعلانات لمراكز خدمة وصيانة لعلامات تجار
لذلك نرى وجوباً على المشرع أن يقُنن أوضاع مراكز الخدمة، من ناحية.  

أن يحيط المستهلك بالحماية اللازمة أثناء تعامله مع هذه ومن ناحية أخرى يجب عليه 
 المراكز، وذلك من خلال الإجراءات الأتية:

ية المختصة بالرقابة على هذه المراكز للتأكد من حصولها  .1 قيام الجهات الإدار
على التراخيص اللازمة من الموردين، لتقديم خدمات ما بعد البيع للمنتجات 

من دخول المنتجات التي يتم تقديم خدمات ما بعد الصادرة منها، والتأكد 
البيع إليها ضمن هذه التراخيص. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 

 مراكز الخدمة المخالفة لذلك، وغلقها، ومساءلة المسئول عنها.

وجوب وضع القواعد القانونية اللازمة لمحاربة الممارسات غير المشروعة فيما  .2
دم المخطط له أو التقادم المقصود، ومعاقبة الشركات التي تعمل يتعلق بالتقا

على الاتفاق فيما بينها على تحديد العمر الافتراضي للسلع التي تقوم بإنتاجها 
بشكل يضر بالمستهلك. وكذلك تلك التي تجعل من عمليات الصيانة 

ير والإصلاح عملية مكلفة أو شاقة بالنسبة للمستهلك، أو لا تعمل على توف
قطع الغيار اللازمة لذلك؛ متى كان القصد من وراء ذلك جعل المستهلك 
يسعى إلى استبدال منُتجَه بأخر جديد، بدلاً من إصلاح العيوب التي تشوب 

 الأول.
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تفعيل دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى على ممارسات  .3
ً فيما يتعلق بالتكال يف التي يتم تحميلها مراكز الخدمة والصيانة، خاصة

للمستهلك بشأن خدمات الصيانة والإصلاح، والمبالغة في قيمة قطع الغيار 
بما يفوق، في أحيان كثيرة، قيمة المنُتجَ نفسه، وذلك في ظل سياسة 
التقادم المخطط له التي تتبعها الشركات المنُتجِة، وأن يتجه دور هذه الأجهزة 

هلك من هذه الممارسات غير المشروعة، الرقابية بالأساس إلى حماية المست
 ومعاقبة الموردين ومراكز الخدمة التي تخالف ذلك.

يونية والصحف والمواقع  .4 امتناع الوكالات الإعلانية والقنوات التليفز
الإل كترونية وغيرها من وسائل الدعاية والإعلان، عن تقديم خدمات 

صدور تراخيص لها من الدعاية والإعلان لمراكز الخدمة إلا بعد التأكد من 
ية  الموردين بممارسة خدمات ما بعد البيع للمنتجات التي تحمل العلامة التجار
ية المختصة على مباشرة هذه المراكز  لهم، وصدور موافقة الجهات الإدار
ية المناسبة عند  للأنشطة التي تقوم بها، وإقرار الجزاءات الجنائية والإدار

 مخالفة ذلك.

ناسبة لمراقبة قيمة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها وجوب توفير آلية م .5
مراكز الخدمة والصيانة، والتي يتم تحديدها بالإرادة المنفردة لمراكز الخدمة 
والصيانة؛ للتأكد من مناسبة هذا المقابل المالي لطبيعة الخدمة المقدمة، 

ما  وعدم استغلال هذه المراكز لجهل أو ضعف المستهلك واحتياجه لخدمة
يكون  بعد البيع، أو المبالغة في تقدير قيمة هذه الخدمات بما يخالف الواقع. و
ذلك بالاتفاق مع المنظمات والاتحادات المهنية التي تتبعها هذه المراكز، 
وأن يتم نشر قيمة هذه الخدمات على الموقع الإل كتروني لجهاز حماية 

جد، ومراقبة التزام مراكز المستهلك، والموقع الإل كتروني لمراكز الخدمة إن و
 الخدمة بها. 
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إلزام جميع الموردين وجميع مراكز الخدمة بإنشاء وحدة لتلقي شكاوى  .6
المستهل كين، ومراقبة جهاز حماية المستهلك لوجود هذه الوحدة فعلياً، 
وفعاليتها في تلقي الشكاوى وسرعة الاستجابة إليها، وطرق حلها، دون تحميل 

 مالية عن ذلك.المستهلك أية تكاليف 

وجوب أن تتضمن الفاتورة الصادرة من مراكز الخدمة إلى المستهل كين عن  .7
خدمات ما بعد البيع التي قدُمت إليهم، بيان العمليات التي تمت تفصيلاً، 
وتكلفتها بشكل واضح، مع بيان قطع الغيار التي تم تركيبها، وأن تسُلم إلى 

نازل المستهلك عن ذلك. وذلك حتى المستهلك قطع الغيار القديمة، إلا إذا ت
تكون هذه الفاتورة وثيقة لإثبات مدى الضمان الملقى على عاتق مركز 
الخدمة، وتعُتبر مخالفة بيانات الفاتورة للخدمة المقدمة فعلاً، أو عدم تضمين 
الفاتورة بياناً تفصيلياً بالخدمة، قرينة على الخطأ الصادر من مركز الخدمة عند 

يعُفى المستهلك من اثبات هذا الخطأ، تحقق شروط ال ضمان الأخرى، و
يقع على مركز الخدمة عبء اثبات نفيه.  و

تشجيع مراكز الخدمة على تقديم أفضل الخدمات للمستهل كين، كأن يصُدر  .8
ُمنح لأفضل المراكز التي  جهاز حماية المستهلك شهادة "صديق المستهلك" ت

قييمات المستهل كين وتعليقاتهم تقدم خدماتها للمستهل كين، وذلك من واقع ت
على خدمات هذه المراكز، ومن واقع مراجعة الجهاز للأعمال التي تقدمها 
تلك المراكز، وموافقتها لأحكام القانون، وللمواصفات التي يصدرها الجهاز 
في هذا الشأن. وأن يتم نشر منح هذه الشهادة على الموقع الإل كتروني للجهاز، 

ل  والصحف اليومية، وعلى  ّ يون، لتشجيع باقي مراكز الخدمة على التمث التليفز
 بها.
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 خاهسا: الأحكام القضائية

  مجموعة المكتب 13/5/1969قضائية، جلسة  35لسنة  238الطعن رقم ،
 .779، ص 123، ق 20الفني، س 

  المكتب الفني، 28/1/1974قضائية، جلسة  38لسنة  321الطعن رقم ،
 .238، الصفحة 41، القاعدة 25السنة 

  منشور على موقع 20/3/2011قضائية، جلسة  80لسنة  2471الطعن رقم ،
  https://www.cc.gov.eg/civil_judgments: محكمة النقض على الانترنت

  منشور على موقع 4/5/2011قضائية، جلسة  80لسنة  201الطعن رقم ،
 محكمة النقض على الانترنت.

  منشور على 18/11/2015قضائية، جلسة  81لسنة  13833الطعن رقم .
 ترنت.موقع محكمة النقض على الان

  منشور على 15/11/2018قضائية، جلسة  84لسنة  8057الطعن رقم .
 موقع محكمة النقض على الانترنت.

  منشور على 22/12/2018قضائية، جلسة  81لسنة  4932الطعن رقم ،
 موقع محكمة النقض على الانترنت.

https://www.meemapps.com/term/planned-obsolescence
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-42465350
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/03/apple-will-pay-500-million-settle-lawsuit-over-slowing-down-older-iphones
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/03/apple-will-pay-500-million-settle-lawsuit-over-slowing-down-older-iphones
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/03/apple-will-pay-500-million-settle-lawsuit-over-slowing-down-older-iphones
https://www.elwatannews.com/news/details/637793
https://www.aleqt.com/2020/01/16/article_1746511.html
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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  منشور على موقع 8/4/2019قضائية، جلسة  82لسنة  8365الطعن رقم ،
 على الانترنت. محكمة النقض

  منشور على موقع 5/5/2019قضائية، جلسة  88لسنة  1519الطعن رقم .
 محكمة النقض على الانترنت.

  منشور على موقع 15/6/2019قضائية، جلسة  87لسنة  2353الطعن رقم .
 على الانترنت. محكمة النقض

  منشور على موقع 1/8/2019قضائية، جلسة  65لسنة  2484الطعن رقم .
 .النقض على الانترنت محكمة

  9/10/2019قضائية، الدوائر الجنائية، جلسة  88لسنة  26343الطعن رقم ،
 منشور على موقع محكمة النقض على الانترنت.
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